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| أعمال الإدارة غير المعتادة | الأتتفاق على ته بن مدير‎ i 


یی 
با ر 
| أعمال ۱ الإدارة العتادة ‏ 
> قد أعطي القانون سلطة إدارة امال الشائع لأغلبية الشرکاء لواجهة الفرض الذي یتعذر على الشركاء 


الأتفاق على إدارة el)‏ الشائع 
وتختلف الأغلبية المطلوبة حسبما إذا كنا بصد عمل من أعمال الإدارةالمعتادة أو عمل من أعمال الإدارة غير 


FD 
المعتادة‎ oa 
٠ أعمال در لمعتادة‎ sh = 
. سوم . المقصود بأعمال الإدارةالمعتادة وتحديدها‎ 
تقتضي تغييرا أساسياً في امال الشائع أو تعديلاً في انفرش الذي أعد له امال‎ 


io‏ هي تلك الأعمال التي لا 


oo nO‏ هذه الاعمال 


أعمالامادية ا 
مش : تأجير رش أوإستنجار العمال للقيام اعمال الزراعة : 


مثل : جني الحصول وحفظ الثمار _ 
الأغلبية اللازمة للقيام باعمال الإدارة. 


عن 
ی 

es 

23 

oF 

Ss 

هی 


- هي الاغلبية التي تملك أكثر من نصف الال انشانع و تعرف بالأغلبية العادية . 
- وتحسب الأغلبية على أساس الأنصبة لا على أساس عدد الملاك 
وقد تتوافر هذه ی راع اي a‏ الشا 


عا rs‏ حق الاقلية في التظلم - 
للاقبية التي الم توافق على أعمال الإدارة التي إتخذتها الأغلبية أن تلجأ إلى القضاء مطالبة بإلفاء قرار. 


ا الأغلبية 
اعلا د 


بقسمة الال “gens‏ 
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7 
حکم انفراد أحد الشرکاء بأعمال الادارة العتادة ۳ ثانيا : أعمال الادار: 
قد يقوم أحد الشركاء بالرغم من إعتراض الأغلبية المالكة لأكثر من نصف الال الشانع بتاجير الال ل الشانع از 
كله أو بتأجير جزء مفرز منه و لوكان في حدود حصته a‏ 
ci‏ هي 
۱ ۱ حکم التصرف مواجهة الشرکام کے - کتجویل مد 
TRE oo‏ رف وأن يعتبروه غير , gn‏ | و 
قانم بالنسبة لهم سے HALAL SS‏ 5 
وبالثالي فان بوسعهم - أن يقوموا بتأجير الال الشائع إلى مستأجرآخر عو 
- المطالبة باسترداد المال من المستاجر الأول إذا كان هذا eel‏ جر قد شغل عد اس © ور 
العين ڪي فالامر يختلم 
الواقع 
(۲) حكم التصرف في مواجهة الشريك الذي قام بهذا العمل مس 
اك نت ناف 3 مواجهنه te a‏ 
ay:‏ 1 | 
ْ وم بتمكين المستأجر من العين فإذا أخل هذا الإلترام كان للمستأجر أن يطالب بالفسخ ems‏ 7 2 
۱ اشوین ب كان مت | وحمت 
واذا كان د 
5 حكم التصرف بالنسبة للمستاجر . 2 
الؤدارة غم 
اه القرقة بين ما نا ان yb‏ الية او سين ی مسحي 
© فإذاكان حسن النية ۱ 9 al‏ إذاكان سین النية 5 .= ا 
أي يعتقد بان اللكية كانت خالصة للمؤجر أي يعدم أنه پستاجر مالا ملک على الشیوع فلا يكون , م ۳/ 
٠‏ فان له أن يطالب بالإبطال لوقوعه في غلط . له طب الابطال ويظل العقد ناذا بين طرفیه وله . ی 
٠ ۱‏ جوهري ٠‏ آحد آمرین :- = ع 3 كر 
)\( إما أن بطالب الؤجر بتمكينه من لب : (ب) إما أن ينتظر حتى وق | 
فإذالم بستطع الؤجرذلك كان له يطب ی الؤجرذات از نقد 
. بالفسخ مع التعويض إن كان له مقتضی 


اد ee‏ جر 


reser ۱۳ ۱۰ SUP وااو اوسن‎ Sse Sos 
Oeste: 


| تانیا: أعمال الإدارة غير المعتادة 


انقصود بأعمال الإدارة غير المعتادة 

۱ هي تلك الاعمال التي تقتضي ي تعدیلا أساسياً في الال أو في الغرض الذي أعد له 

| - کتحویل مطعم J!‏ مقهی 

٠‏ - أو تحويل الأراضي الزراعية من زراعة المحصولات العادیة كالقمح والقطن J)‏ زراعة الفواكه 

ا - أو ده بناء منزل لجعله Hey cel‏ آو .البناء oe‏ آرض فضاء 

هر pos‏ ما piss‏ من أعصال الإدارة غير امعنادة | أو وضع fee‏ محدد لها 
قالامر یختلف من حالة إلى آخری مما يتعين أن يترك لسلطة القاضي التقديرية باعتبارها من مسائل: 
الواقع 


۱ الأغلبية مطلوبة في أعمال الإدارة غير المعتادة . 
- هي الأغلبية المالكة لثلاثة أرباء المال الشانع على الأقل 
١‏ وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء لا علی أساس عدد الشركاء 


وإذاكان هناك مدير يتولي إدارة المال الشانع فيجب أن یحصل علي موافقة 7 غلبية الدكورة للقيام باعمال 
الإدارة غير المعنادة 
فاذا کان هذا اطدير من بين الشركاء وكان uj) Who‏ اطال الشائء 
فانه يتعين عليه الحصول علي موافقة عدد من الشركاء بملكون علي الأقل نصف المال السشانع 
علي إفتراض موافقة هذا المدير علي العمل الذي يزمع القيام به == 


إعلان الأقلية بالقرار الصادرمن الاغبية . 


قد آلزم القانون الغا الا غلبية 2 ان قرارها إلى الأقلية و لیس لهذ) لا 6 st‏ - ققد یکون قلاف ۲ 
٠‏ و قديكون كتابة بخطاب عادي أو بالبريد السجل 0 
۱ ٌْ ته والأفضل أن ينم هذا الإعلان بطبن رسمي أي عن طببق محضم 
٠‏ تفادياً لكل نزاع محتمل حول وجود هذا الإعلان أو حول تاریخه ویقع على الأغلبية عبء الإثبات 
/ مثل هذا النزاع 1۹ 


4.H Meer te ۱ ع ام ا‎ - 


حق الاقلية في التظلم من قرار الأغلبية 


أعطى المشرع للاقلية حق التظلم من قرار الاغلبية في خلال شهرين من تاريخ الاعلان 
الام الذي بستقاد io‏ 
اه eat‏ على الأغلبية تنفيذ أعمال الادارة غير المعتادة أو القيام ها قبل أن تنقضى مدة الشهرين دون أن 
تطعن الأقلية و في القرار 

اد طعنت الأقبية حمیعها أو احدهما في قرار الاغلبية في المدة القانونية فانه يجب على الأغلبية أن 

توقف تنفيذ قرارها إلى حين صدور حكم من الحكمة 


ص و هذا الشان فان اطحكمة 


(۱) قدتقرالاغبية أ 


إذا إتضح لها آن أعمال الادارة pao‏ العتادة محل التنازع من شانه تحسين | 
ود ات 


إذا تضاح لها أن اعمال الإدارة غير رالمعتادة fer‏ التنازع لیس من شانها أ 
التحسين من ee‏ بالمال pie‏ 


(۲) أن تلفي قرار | 
الأغلبية | 


بيه وي 37 الأحوال eet‏ 2 موم الشركاء اطتلالبت بقسمت اطالم sili‏ 
وادا احتدم الجدل أو النزاع بين الشركاء ولم تتوافر الأغلبية 
فانه یکون es‏ من الشر کاء اللجوء إلى الحكمة المختصة لإتخاذ التدابير اللازمة وها أن تعين عند الحاجة من 
یدیر JU‏ الشانع 


| بناء أحد الشركاء في جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته | 


يعد من قبيل الأعمال التي نخرج عن حدود الادارة المعتادة 

فاد لم توافق اغليية الشركاء على ذلك جاز اجبار الشريك البانی على إزالة البناء 

۶" الا أن طلب الإزالة مشروط بأن يكون الشركاء قدإعارضواعل إقامةالباء قإذالريدارضواعد ذلك‎ ٠ 
بمثادة الموافقة عليه‎ 
آبضا إقرار فعل الشريك البائ بعد البناء و لو ضمنا كأن بطالیوا ؟‎ BND اا ن قبل‎ 


an yl 


H CITT [ Be 1 0 I ۰ ۰ ( ۵ ٩5 حجل‎ Yas = 
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ع نالتا: الاتفاق على تعيين مدير للمال الشانع  ٠‏ 

من حق الشركاء الإتفاق علي أن يعينوا مدیرا ينوب عنهم في إدارة المال الشائع Gig‏ يضعوا ما شاءوا من القيود 
" على سلطته GIS‏ يلتزم بایداع العائد فى مصرف معين 


وقد یکون هذا المدير أحد الشركا. كما قد يكون من الغير 


>> والإتفاق على تعيين مدير للمال الشائع قد يكون إتفاقا صریحا وقد يكون ضمنيا Sec‏ 
كما لوتولى أحد الشركاء إدارة JUN‏ الشائع و لم يعترض عليه بقية الشركاء أوكان المعترضون حائزين : 3 
لاقل من نصف امال الشائع 3 + 
قفي هذه الحالة يعد هذا الشريك أصیلا عن نفسه ووکیلا عن باقي الشرکاء في |دارة المال الشانع ادارة ۱ : 


معتادة 


فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشر كاء الباقين سواء ما كان منها Shes‏ ماديا أو تصرفا قانونیا 


تقتضيه الإدارة 


> على أنه إذا إعترضت الأغلبية المالكة لاکشر من نصف المال الشائع فان ذلك يعد عزلا له من الوكالة 
الضمنية ومن ثم لا يستطيع الضي في إدارة المال الشائع © 
فاذا أجر العين الشائعة بالرغم من ذلك إستطاع الشركاء الذين إعترضوا إخراج المستأجر من كل العين 
ولا یستطیع هذا المستأجر أن يبقى في أي جزء منها مهما صغر ۱ 


۱۳۳۳۶۳۰۰۵۳۲۷ ۰۱۱۱۳۰۰۰۱۳۸۵ Rhee Vion” | 
LRPPOO OOO رج ۰ هم مهو‎ 


Ee ar, SD Na See‏ ی کی 


a ا د ل‎ nw 


pit Se 3 Laie همم رمرم مس دم یی ی‎ 1 1 1 1 Ie ا‎ at 
SS > : س۲: في استعمال المال الشانع والانتفاع به وضح القصود باعمال الحضظ‎ ' 
وحق كل شريك في انقیام بها وتوزیع نفقات الحفظ ؟‎ 2 ۱ 
So المقصود بأعمال الحفظ‎ > 
3 ۱ 
7 9 هې تللك الأعمال اللازمث لصيانت اطال الشائع ومنعه من اهلاك‎ 


. سواء كانت أعمالاً مادية - أو اعمالا قانونية واي ا 
الآخرين 
ویعد من قبيل الأعمال المادية ْ ویعد من قبيل الأعمال القانونية 
انقیام بترمیم المي gh‏ تسویة الارض أو جني : قیام نالك علي انشیوع بتسجیل سند ملکیة الأرض: 
الثمار أو ودع الاب انب الستحقة عنها _ 


CS)‏ ی 


فضت بانه Bui:‏ أعمال الحفظ کل دعوی Gaba‏ أحدالملاك علي الشيوع لتقریر حقه في ASL‏ 
۱ علي الشيوع أو لتقریر حق جميع اللاك فيها فلا يشترط موافقة باقي اللاك علي رفع مشل . 
هده الدعاوی ۱ 

os‏ لأحر اللاك أن برفع بمغرده 


- دعوى Wan‏ بتعويض أو بزيادة التعويض المقرر عن نزع المكية للمنفعة العامة 


| 


۱ — دعاوی الحيازة ضد كل اعتداء علي DESI‏ إتخاذ ا اءات es oe do ENC‏ 


© دعوى فسخ عقد 00 
القضاء ارس ff ١‏ 
. قد قرربان المالك علي الشیوع - لا يستطيع - أن ينفرد برفع دعوى فسخ عقد الإيجار عدموفاءالستاجر « 


۱ بالأجرة 
۱ إد أن مثل هذا العمل يدخل 3 نطاق أعمال الإدارة التي يلزم لإتخاذها موافقه 1 


1 ۰۱۳۳۳۶۳۰۰۵۳ LA] ۰۱۱۳۰۰۰۱۲۸۵ Qos Vion 
ores. 27 + مزهو‎ LEER ANE 


۱ >> القضاء الصری 

۰ دعوی سد المطلات المفتوحة بغير حق علي JU)‏ الشانع. 

| “مب إن اعتبار هذه الدعوى من قبيل الوسائل اللازمة خفظه التي يملك کل شريك علي الشبوع 
be‏ ولو ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء 


١‏ - دعوى طرد الفاصب 
۱ قضي بأنه یعتبر من اعمال اخفظ دعوى طرد الغاصب إذ يكون للشريك علي الشيو 


د حاجة لموافقة باقي الشر كاء 
1 ت> محکمت النفض Sub‏ 
فصن لكل شريك از يقوم باعمال نحتظ و يعتبر اصيلا عن تقمه وكيد Fp Ano ja‏ 


۳ 


٠‏ المال الشائع دو 


| طالا لم يعترض أحد منهم علي عمله 
من المقرر في قضاء هذه الحكمة أن أعمال الحفظ تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق 


| وأنه 


وما لق ها من طلبات الإزالةوالتعويض 


' مطالبة الشريك بكامل الإجرة‎ © ٠ 
. ت محكمة النقض المصرية‎ 


ان goa un gir‏ عمل tesla‏ يدخل في أعمال الحفظ إلا أن محكمة التقض Ay pal‏ رفضت إعتبار. 


مطالبة الشريك بكامل الإجرة من أعمال الحفظ 
وقررت أنه متي كان العقار مملوكا لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو" 


ق الاجرة فقط 
١‏ ولا کوت له ۵ بعالب بکامل ار( کن کین دم ما بیت توكيله حنهم مع ان 


E‏ تعل این ن JP‏ اسر المدنية 
وهاله مار کم atl co tle‏ 3 الطبيعيت 
ولعل ما يبررهذه المغايرة إذ أن الثمار الطبيعية قد يتهددها التلف فيكون لأحد الشركاء القيام بجنيها 5" 


حفظا ومنعا لها من الهلاك 


A.H ۰۱۲۲۳۶۳۰۰۵۳] ۵‏ قانون مدني 


Gaz ۱ - 


توزيع نفقات حفظ المال الشائع علي الشركاء = : 
النفقات التي يقوم بها أحد الشركاء في سبيل صيانة المال وحفظه أو دفع ما يستحق عليه من ضرانب ® 
OS‏ له أن يرجع ها علي باقي الشركاء في الال الشانع كل في حدود حصته في المال الشانع‌ما لم يوجد 5 = 
نص يقضي بغير ذلك ( الاتفاق علي توزيعها بطريقت مغايرة ) : 
GIS Ex‏ يتفق الشركاء علي أن تكون النسبة التي يتحملها الشريك القائم بأعمال الحفظ أقل من حصته ~ = 3 
قي المال الشائع 2 
ص تخلص الشريك من الترامه بدفع النفقات bas‏ 
أن الشريك أن يتخلص من إلتزامه بدفع تلك النفقات بان يتخلي عن حصته في المال الشائع ظ 
وف هذه WEI‏ تؤول ملكية تلك الحصة إلي بقية الشركاء كل بنسبة حصته علي أن يعاد عليهم توزيع ٠‏ 5 
| النفقات مرة أخرى : uy‏ = 
_وإذاكانت الحصة التي تخلي عنها الشريك محلها عقاراًفإنه يجب تسجيل هذا التخلي لكي تنتقل اللكية : oS‏ 


الي بقية الشركاء 
. علي أن ملكية التخلي هذه مشروطة بألا تكون نفقات الحفظ مرجعها خطأ أو تعسف ينسبإلي هذا ٠‏ 
٠‏ الشربكإذفي هذه الحالة يتين عليه أن يتحملها وحده 


ص يجب أن تكون النفقات ضرورية لحفظ الال الشائع وصيانته . 


إن حق الشريك في الرجوع علي بقية الشركاء مقيد بان تكون تلك النفقات ضرورية لحفظ الال الشانع ٠‏ 
وصیانته ظ 
أماإذا لم تكن كذلك بل كانت نفقات كمالية مثل غرس أشجار للزينة 7 
فلا یکون له الرجوع ها ae‏ - الا )13 وافق عليها city pal)‏ مسق - أوهأذنوا له في اجرانها مش 
۳۹ 

کماآن للشرد بك أن بقوم باعمال الحفظ - في مواجهة النتفع بالال الشانع - وله 


موم 


اعمال الصیانه او الترميمات الي تجری علي امال الشائع 


| س۲: تسه بات مرف p‏ انان نظن "appl Akola‏ 1 
7 الششركاء في تصرف فى امال ان 


1 سس - 
| 
۱ لقصود بانتصرف ی يني نقلمکیته اي GTS na‏ جزنیا و ترتیب حق ميني علیه سوم [im‏ 
| ۱ 
| و | | الحق ری ۱ 


ey, 
| 


)١ 7‏ من حيث الأغلبية اللازمة للقيام بعمل التصرف . 
wy‏ الأغلبية المالكة لثلاثة أرباع لمال الشانع على الأقل وهي ذات الأغلبية المطلوبة في القيام بأعمال | 
ا الادارة غير المعتادة 
0 (۲) وجوب إستناد الأغلبية إلى أسباب قوية . . 
ا 9ه الأسباب متنوعة a‏ 
- فقد يكون إستغلال الال الشائع فى حالته التي هو عليها أمرا متعذراً 
- أو أن هناك فرصة مناسبة لبيعه بثمن مرتفع 
Se ١‏ أن يرهن الشر کاء الال الشائع ضمانا لقرض يلزم لإصلاحه 
' وإستخلاص و جود الأسباب القوية التي تبرر عمل التصرف هو من مسائل الواقع التي ترك co‏ 
قاضي Ge‏ 


(۲) ضمانات الأقبية في مواجهة الأغلبية . 


(i)‏ يجب على الأغلبية إعلان || و ليس لهذا الإعلان شکل خاص فقد یکون كتابة بخطاب عادي 
قرارها بالتصرف إلى الأقلية || أو بالبريد المسجل 


وذلك خلال شهرين من تاريخ إعلانها بقرارالتصرف في الال الشائع | 


(ب) للأقلية حق التظلم من 
قرار الأغلبية أمام القضاء 


1 ۱۱۱۲۰۰۰۱۳۸۵ يك‎ Soe Nos 


- فإذا مضت تلك المدة دون أن نتطعن الاقلية في القرار فإنه يصبح ناهذا 
- أما إذا قامت الأقلية بالطعن في قرار الأغلبية في خلال المدة التي عينها القانون فإن قرار الأغلبية 
بالتصرف يوقف تنفيذه إلى أن تبت المحكمة المختصة في أمره 
تكوالراجير ) 
أن المحكمة عليها أن تبحث أولاً في إستناد قرار الأغلبية بالتصرف إلى أسباب قوية من عدمه 
فإذا تاکد لها عدم وجود تلك الأسباب | : آما إذا تاكد لها وجود تلك الأسباب 
٠‏ ألغت القرارواعتر انقرارکان لم يكن. | فان عليها أن تبحث إمكانية قسمة المال الشانع دون 
| اضرار بمصااح الشركاء 


eS. 
إن تبین لها آن القسمة ضارة بمصالح الشركاء‎ ۱ 
بمصالح الشرکاء ۱ ۱ وبا مال الشانع‎ 
موجه‎ get gd) ا رت نفد لتجنیب حصص ال قلبة المعترضة قان الحكمة تؤيد قرار‎ 
و أن تصبح ملكية كل منهم لحصتة ملکیته مفرزة لاقلية‎ 


فإذا تبين لها أن قسمة JU‏ الشانع غير ضارة 


- 1۵ حجل 5 ۰۱۱۱۲۰۱۰۱۰۱۲۸۵ [ ۱۲ ] ۱۳۳۳۶۸۳۰۰۵۳ 


ی 


a ج‎ 7 ۳۹ 


یر وی سر mourn‏ د ھی سس سیم یی ان ا وی ورب 


2 اتف سر تسرف نز شري اشيم eet‏ 1 


ایی سر رک یکی وربور رسب chek‏ 


یی ی ی 


pall من القانون‎ a المادة‎ ٠ 


تقررآن کل شریك في انشیوع يمك حصته مالكا تما وله أن یتصرف دیا 
وقد یکون تصرف الشريك فى حصته الشانعة تصرفا ناقلا للملكية كما أن هذا التصرف قد 


يتمثل ی ترتيب حق عر عيني أصلي أو تبعي علي الملكية 


0 للشريك في امال الشائع أن بیع حصتة الشائعة ۱ 


(۲) للشريك في لمال الشائع أن يرتب للغير حقاً عينا أصليا علي حصتة الشائعة 


(۲) للشريك في ال الشائع أن يرتب لير حقا مین تبعيا علي حصته شام 


۰ 00 اكت كم 
فالشريك علي الشيوع له 


5 أن برع حصته الشائعة إلى أجنبي أوإني [حد الشرکاء 
1 أن يبيع جزءا من حصته الشائعة 
Ex ۱‏ فإذاكان مالكا لنصف JU‏ الشاتع فله أن يبيع الربع مغلا 


co) 


— أن بيع حصته الشائعة في أحد الأموال المملوكة علي الشيوع دون غيرها من بقية الأموال 
Ex :‏ كأن يبيع الوارث حصته الشائعة في دار دون حصته في الأرض الزراعية 


وكمايكون التصرف الناقل للملكية بيع فإنه يجوز أن یکین مقايضة أو هبة فلا شيء يحول دون ذلك 


وتصرف الشريك فى حصته الشانعة بالبيع ينفذ في مواجهة بقية الشركاء دون حاجة لوافقتهم أو إعلانهم 


3 


وقت إنتقال ملكية الحصة إلي تصرف إليه 
ان ن ملكية الحصة لا تنتقل إلي المشترى إلامن تاريخ إجراء التسجبل إذاكان محله قارا دون ن برد إلي 


عو ERE‏ ممم و موم موم ¢ 


C --- Se‏ لا جوز لمشترى الخصة الشائعة أن يطالب بتنبیت ملكيته علي جزء مفرز إذ أن ذلك يخالف سند 
عد 3 


. و متي إنتقلت الحصة الشائعة بتسجيل المشترى لعقده فإنه بيجب إختصامه في دعوى القسمة ولا يعتد 
بإختصام الشريك البائع معا ببيغلال 

تاه | 
0( للشريك في امال الشائع أن يرتب للفير حقا عينا اصليا علي حصتة الشائعة 


أن هناك بعض الحقوق العينة الأصلية التي يتنافى تقریرها مع طبيعة الملكية الشائعة كحق الارتفاق وحق 
الحكر 


رن حق الإرتفاق . 


0 جوز الشريك ترتيمج حق إرتقاف للخبر ‏ 
لان مش هذا الحق as ee’‏ 


٠ حقالحكر‎ a) 
= لا يجوز للشريك تتيج حن حكر للغير‎ 

ان مقا هذا الحق هي البناءوالفراس uv ing‏ يقتضي أن يكين شالمفرزاوهو- - ما - لایملکه الشريك : 

علي الشيوع 


كما آن الحكر أصبح قاصراً على الأراضي الموقوفة وهی التى لا تکون شائعة بل تكون ‘oles‏ 
لوقف ۱ 


۱  تعفاشلا علي حصنت‎ a pac ee 
ويصبح للمنتفع جميع الحقوق التي يعطيها له حق تا 8 علي قسمة ادال الشانع. م‎ 
: قسمة مهايأة زمانية أو مكانية‎ : 
TT ees الشريك مالك‎ OY لا تنقلب المهايأة الكانة إلى قسمة فائية مها طالت مدقا‎ 5 
يكن طرفا فيها‎ by الذى لك القسما النهائية‎ 


وبالنسبة لأعمال الادارة 3 1 ی ١‏ 
fae‏ ۱ يعتد برأى صاحب حق ال تتفاع دون رای الشريك علي الشیوع ۱ 
eS lee‏ 


وبالنسية rere‏ فان الرأى فيها يكون لمالك الحصة علي الشيوع لا بمن تقرر له حق 
المعتادة إنتفاع 


2 1 
| (؟) للشريك في المال الشائع أن يرتب للغير حقا عينا تبعیا علي حصتة الشائعة 


يجوز للشريك في الال الشائع أن يرهن حصته رهنا رسميا 
حك هذا الرهن قبلوقع لقسمة ‏ 
۱ ۱ بالنسبة نبقية الشرکاء 2 ها اسب للدائن الرتهن 


٠ |‏ لت هد انرص صحيحاونافياضي طلويقية ۱ يكون للدائن المرتهن إذا حل أجل الدين قبل حلول | 
۱ الشرکاء الآخرين دون حاجة إلي انتظار نتيجة ۱ القسمة أن ينفذ بدينه علي الحصة المرهونة 
۱ القسمة 1 


مصير الرهن الوارد علي الحصة الشائعة بعد وقوع القسمة _ 


2~ 


فني هنه الحالة ينتقل الرهن إلي الجزء ريد الشريك لاهن 
oS ee‏ ۳۳ ۲ 

وإذاكان امال الشائع مجموعة من الأعيان ورهن الشريك حصته الشانعة في واحد منها ۱ 

ثم وقع ی نصيبه عند القسمة عینا أخرى - انتقل الرهن العين الأخرى - التي أل ت الي الدین . 


الر اهن 
Ex‏ كان يتمثل الال المملوك علي الشيوع في أرض زراعية ومزل ويكون رهن الشريك قد ورد علسي : 
و ان الاي فزول 0 a oe‏ ار J‏ 0 جزء منه ْ 


4" 7" 
وم کے 


انا يتن اندي اران من لتم يناي ره cand‏ ا ۱ 
وتو یت نتة إلي هذا المقابل النقدى ويكون له أفضلية ءل سار CU‏ ۱ 


واا 
ج a‏ اک 


a wes‏ د 


ee A.H ۰۱۲۲۳۶۳۰۰۵۳ ۲] ۱۵ [ VT TADS ao دا‎ 
سس‎ 8917 09 4> 


س6 : اكتب في استرداد الخصة الشائعة موضحا المقصود با لاسترداد والفرق بين ۱ 
الا سترداد والشفعة شم)شرح نطاق الإسارداد وشروهله ١ Ss‏ 


سس 112 300000100000011 وجوت PPPS FPS Se Pe‏ > هه هد بون 
اول : الحكمة من الاسترداد وتعريفه 
تعريف الاسترداد 
یتمه الحق في الاسترداد في تخويل الشريك أو الشرکاء الحق في الحلول محل ه نش ي الحصة الشائعة التي 
باعها شريك آخر إلى أجنبي عن الشرکاء 


الحكمة من الاسترداد 


)\( منع دخول أجنبي غريب عن الشركاء في ملكية المالالشائع ومايرتب على ذلك من مضايقات 2 ۳ ۱ 
أو مصاعب في إستعمال المال الشانع أوإدارته 


(۲) منع الشريك الغريب من الإطلاع على أسرار التركة أو على مجموع الأموال المملوكة على الشيوع 
وتحقيقا لذلك فقد أجاز المشرع للشر كاء مجتمعين أو لأي منهم الحق في المطالبة باسترداد الحصة الشائعة ' 
المبيعة 


' الفرق بين الإسترداد والشفعة‎ : Wo 


أوجه الاتفاق 
| يتفق حق الإسترداد مع الشفعة في أن كليهما يتضمن نزعا للملكية جبرا من مشتريها | 


TEE 0 5 ETT 
اوحه الاختلاف‎ | 


A.H ۰۱۳۲۳۱۳۰۱۰۱۵۳ LAN] ۰۱۱۱۲۰۰۰۱۲۸۵ Ghee ۵ 


pn 


أن الشفعة حکمتها دقع ضرر شريك جدید أو جار أن الحكمة من الاسترداد حفظ أسرار الترکات وکف | 3 

طارئ الاجانب عن النفاذ إليها وجعل الورثة في مأمن من ۱ . 
دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العانلي 

أن سبب الشفعة هو |تصال ملك الشفيع بالمبيع | أنالإسترداد سببه التركة في الارث ce‏ 


اتصال شركة أو جوار انا ن eyo)‏ وال عو ی 


محل الشفعة أن يكون المبيع عقارا فلا شفعة في | محل الإسترداد أن يكون البیسع حصة شانعة في | 
المنقول منقول أو مجموع من الأموال كالتركة 


تاش : تجدید tai‏ حق ق الإسترداد 


٩‏ بتحدد .هذا الحق - بالمنقول الملوك على الشيوع - أو الجموع من الأموال كالتركة أو التجر والتي قد یکون 
? العقار de‏ مكوناتها 


fee 5‏ ات بذاته | ۱ sit we‏ لین با بذاته 


Peete (Ars cyst Aah ee‏ فإنحق الإسترداد يصبح جانزا دون الشفعة كد 
٠‏ فهنا تجوز الشفعة لا لاسرد مملوكا ا على الشيوع 


Ses Se ۳۹‏ سي = بسا te‏ میب کر 


« كذالك فان مجموع الأموال كامتجر الذي يكون العقار أحد عناصره ل يجوز اللجوء فيه إلى الشفمة وا جاز 

سامت كان مملوکا على الشیوع . 
ومثل هذا ays‏ جيعد له مدل في القانون اطرني “esi‏ 

إذ أن الشفعة تجوز متي كنا بصدد مال شائع سواء كانت الحصة اللبيعة ترد علي مجموع ٠‏ 

اد یی 


seat? 


بدا 


کت ای 


7 
0 
1 


ee — 2‏ چیه 


ا 


رابعا : الشروط الواجب توافرها للاسترداد 


(۱) أن یکون التصرف بیعا صادرا من أحد الشرکاء 
| (۲) آن یرد البیع على حصة شانعة في منقول أو مجموع من المال 
۲ يكل الب قات بطريق الممارسة 
٠‏ (4) أن یصدر البیع لأجنبي عن الشركاء 

)0( أن يكون المسترد هو أحد الشركاء 
ا (1) لا يجوز الإسترداد من جزء من الحصة المبيعة 


)\( أن يكون التصرف بيعا صادرا من أحد الشركاء | 


tae‏ کان التصرف هبة آو وصیة آومقایضة آوفاء یمقابل فلا یجور الإسترداد 
اذ أن مثل هذه التصرفات - تقوم على اعتبارات شخضية أو أد دبية — یتعارض معها اعسال اضق في 


الااست داد 
,ستر 


۱ ويجب أن يكون البيعتاما ٠‏ 
فلا جوز الاسنزداد 
- إذاكان البيع تمهیدیا مثل يجاب بالبیع آووعد به 

ات إتخاذ الإجراءات اللازمة للبيع بالمزاد لعدم إمكان قسمة امال عينياً 


ويقتصرحق الإسترداد علي الحالة التي يبيع فيها الشريك ملكية الرقبة 


las ee eee‏ لد سعد دن تيل دودر الشائعواستفلاله 
| الني تنبت للمالك علي الشيوع ولا يخول الحق في الإسترداد BY‏ صاحب esr‏ 
في الملك 


3 


E النصوص الخاصة بالإسترداد لها طابع إستثنائي ول‎ eet) 


اذاکان لب عقا مین بات فلا جو = 5 ا من الال فیجوز 0 1 
الإسترداد داد | tal‏ داد 


A.H carrer عم‎ ln! ۰۱۱۲۰۰۱۲۸ Sg ددح‎ 
ees > a ~~ 


_ te 


ويستوي أن يرد البيع على حصة الشريك في المال الشانع بأكملها أوعلى جزء منها 
ففي كلتا الخالتين تتحقق الحكمة من الق في الاسترداد وهي منع الأجنبي من الدخول مع الشركاء في 


اب اك 
| إذاكان المبيع جزءا مفرزا من المال الشانع 
فلا يجوز الإستروار 


کا اک کے باق ر نی الشركاء ولا بغذ ی حقهم - و بالساني e‏ 
oy‏ د نال الشائع 


a :‏ ۲ أن يكون البيع قد تم بطريق الممارسة 3 
ْ 8 ما إذا تم البیع بالزاد اد العلني ووفقا للإجراءات التي حددها ا القانون فلا يجوز الإسترداد 
اك لصت رط ال کل مول ف دراد يم رسوه على أجببي غریب عنهم قياساً على 
الشفعة التي قسع في Joo‏ هذه الخال . 


ا (4) أن يصدر البيع لأجنبي عن الشركاء 
٠ ۱‏ فإذاكان الشتري هو أحد الشركاء فلا يجوز الإسترداد لتخلف الحكمة منه . 
مهما كانت Rae‏ الشريك د نج هيع الشر کاء في درجة واحدة فیاساً على الشفعة التي تمتنع في مثل 


6 أن يكون المسترد هوأحد الشركاء ۾ 


وذلك إتفاقا مع الحكمة من الإسترداد وهي من الاجنبي من الدخول مع الشركاء . - في ملكية امال الشائع ۲ 


3 و ماپرتب على ذلك من مضايقات أو مصاعب في إستعمال المال الشائع أوإدارته 

۲ ا ويستوي أن یکون الساره شرب ویک ‘ye‏ : 

. تیا | ْ .شريكاطارنا‎ 1 ١ ١ 
۱ أي یکین وج دح حالة شین ۱ وکین ماد بش‎ ١ a ۱ 


eC 


»ولد en‏ الاين يبا باشرون حق ق الإسترداد لكل منهم أن يسترد بنسبة < حصته 


a : أ‎ 


TIMOR‏ 81( سم نس مسرا 4.H‏ ` نون مني .فرق 


ua. Ss 6 4 جه ده‎ 40 © © € Le) 2 @ © @ a4 


)1( لا يجوز الإسترداد في جزء من الحصة المبيعة 
| فالاسترداد لا يقبل التجزنة إذ أن الإسترداد لا یکون إلا في الحصة 3 البیعه بأكملها 
| حتى لا يتمكن الاجبي من الدخول مع الشركاء في الال الشانع ی که مس ای 2 
| لاسترداد ۱ 


+ وووموو عن 


02 q 


TEE, >‏ ا ق ہہ ہرد یہی ےیہر رسس رس رای یی یں رسج ا و هد atte‏ 10 
6 رز © سس أكتب في قسمة الهاياة مبينا أنواعها والتكييف نانوی نقسمة لها ۰ 


ْئ8ذذذ-ذ-ذ-ب-ب-ب--_ِز و یر رس 


أولا: آنواع قسمة الهایاة 


ا هن طريق esl cand‏ میا 
أى قسمة منافع بينهم مع بقاء الشيء ذانه تملوكاً هم جميعاً ملكية شائعة وقسمة المهايأة قد تكون مكانيسة 


أو زمانية 


| الهاياة الكانية‎ )١( ٠ 


سے 


سس 


| المقصود بالمهايأة المكانية 
وذلك بان یتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوا 
متنازلا لشرکانه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجراء ۱ 

والمهايأة المكانية كوسيلة للانتفا ع JUL‏ الشائع -نزدي إلى تقسیم منافع الشيء - لا دک بی على . 
۱ وتخول المهابأة المكانية للشريك الانتفاع بجزء مفرزمن المال الشائع 

ex ۱‏ سس لسع 


زي حصته في المال الشانع 


hee ate‏ © شروط الإتفاق على الهايأة الكانية.. 


ْ )لا تكون المهاياة المكانية إلا بإجماع الشركاء ولا تكفي فيها الأغلبية 
ا (۲) لا یجوز آن يتعدى الاتفاق على المهايأة المكانية خمس سنوات 

فاذا تعداها وجب إنقاصه إلى تلك المدة ذلك لكي لا بجبر الشريك على البقاء في الشيوع | أزيد من | 
| المدة التي حددها القانون ١‏ 
سید 


تب 
- ما | يعلن أحد الشركاء إلى شركائه قبل إنتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا برغب في التجدیس و 


هذه الخالة تنتهي المهايأة المكانية بالدسبة eo‏ الشركاء إذ أا لا تقوم بغير oa‏ 


۰ 
0# 

000 ۰۱۱۲۰۰۰۱۲۸۰ (۱۵6 
۱ ۱ ۱ 3 


ص فإذا أصر الشركاء الآخرون على البقاء في قسمة المهايأة ا ا 
م يكن أمامهم سوى إجراء القسمة النهائية و إفراز نصيب من لا يرغب في البقاء على الشيوع مج CE‏ تس - 
(ستمرار الشيوع فيما تبقى شم من SUN‏ الشائع  g‏ اه = : 
| 2 استثناء هاما | 253841 )1 | ix; eevee.‏ 


i‏ تتحول المهاياةالمكانية إلى قسمة نهانية إذا دامت مدة خمس عشرة سنة. 


ققد قدر شرع أن امهاياة التي تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد في إنهانها هي خير قسمة نان 2 


. يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها _ SS‏ = 7 
a 8‏ 11 ام ولكن ر يشترط لكي يتم هذا ال ١ eee‏ - ( : 2 
١‏ لايكون الشركاء قد nag‏ على مد Wiis‏ ول اليا لكانية إلى قسمة نهانية مهما طال الوقت اذآن 0 
S‏ هذا الحكم لا يتعلق بالنظام العام = = 1 
38 | كذلك إذا عبر أحد الشر کاء عن رغبته في إفاء المهايأة قبل | کتمال الدة لفررة فني منه له هس ول = 
المهايأة ا 8 = 


ومتی اکنمات حیازة نترك لجزء مفرز مدة Gand‏ عشرة سنة 
فان المهايأة المكانية تتحول إلى قسمة فائية من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة وتقع القسمة منذ ذلك اليوم 


ولا يكون ها آثر رجعي 


oF‏ هوهو 


والقسمة النهانية هنا قسمة مة قانونية تقع بقوة نون 


| - ولوكان من بين الشركاء غانب أو ناقص الأهلية 
لا يجوز الطعن في تلك القسمة إذا لحق بأحد المتقاسمين غين يزيد عن الخمس 
ioe‏ امح اح ع ۲ 


© وإذاكانت ت هذه القسمة ت النهانية تقع هنا 


o دود تب عمش مج ا ا‎ A ا ل اليد‎ e 


و فقد قررت محكمة النقض 
* | هن اقسمة یو م7۳ فیس 


ثانيا : المهاياة الزمنية | — 
المقصود الهاياة الزمنية ۱ 


وذلك ا (aes‏ الإنتفاع بجميع المال ا تتناسب مع | 
اس سر نھان مدة من نزم ple‏ آساس نسبة ما يمنكه فيانالالشانع ْ 
ويكون إنتفاع الشركاء على أساس التناوب ٠‏ 
٠‏ - فمن يملك نصف الال الشائع له أن ينتفع بكل الال الشائع BAL‏ ستة أشهر ' 

- ومن له الريع له الإنتفاع بكل المال الشائع دة ثلائة آشهر وهكذا : 


والمهايأة الزمنية - لا یمکن آن 5 تتحول بحال من الأحوال إلى قسمة نهانية مهما طال الوقت - لان الشريك . 
8 . لا یحوز جزء! مفرزا من المال الشانع بل یحوز JULI‏ الشائع كله 


we‏ : التكييف القانوني لقسمة المهايأة. 
تخضع المهايأة بصورتيها لأحكام عقد الإيجار من حيث 
(۱) الأهلية المطلوية : فهي أهلية القيام بأعمال الإدارة لا أهلية التصرف 


| (۲) الالتزامات التي يولدها عقد الايجار 


ذیقع على کل متهايىء الإنتزام بالضمان ( بضمان التعرض وضمان یوب 
الالتزام بالضمان | 5 
اتب 
1 يستعين على المتهايىء إذا انة تهت نوبة الإنتفا بادا الشائعرد اهيز 0 iz‏ 
رد العين الشترکه = 


لكان خاصبا دزم بتعوض شرت مس | #6۹ 


“lg ويكون‎ ٠ 


5 اجه ne‏ ساق بت دبع ا 


5 ان أن — 


لا يجوز الا حتجاج بقسمة المهاياة في مواجهة الغير إلا إذاكانت بتة التاریخ 
ا على أنه خلافا لأحكام القواعد العامة 


OP)‏ قسمة al‏ نج ها في مواجهة كل من يعلقي من أحد الشركاء حصه الشائعة كالمشتري والوارث: با 
| رلو م يكن We‏ بها هاا 


| رابعا: المهاياة التي تسبق القسمة النهائية 


قد يقوم الشركاء أو أحدهمر بالسير في إجراءات القسمة النهائية لإنهاء حالة الشيوع 

ونظراً oY‏ إجراءات القسمة قد تستغرق Lie)‏ قد يطول فإن قسمة المهايأة قد تكون الصورة الأفضل 
ستغلال المال ذال الشائع في الفترة السابقة على القسمة 

لد لك ققد 


أجاز القانون للشرکاء أن يتفقوا أشناء إجراءات القسمة النهانية على أن یقسم الال الشانع مهايأة 


بينهم وتظل هذه القسمة نافدد حتى نتم القسمة النهائية x oS‏ ۰ 
۱ أن الهاياة في هذه الحالة لن تكون إلا مهاياة مان 


ذ aly RN, ۲5 RM‏ اس 
الزمانية 


أن المهايأة المكانية في هذ لحالة تلك ليس از زمن محدد 


٠‏ ققد تجاوز الد الحددة للبقاء في الشيوع Wl ee‏ برب على خم وات اذأن هده القسمة. 
تظل ناف حتى تتم القسمة النهائية 


أن لمهاياة التي تسبق القسمة النهائية تكو ات الشركاء ج ed‏ 


فا تعنر مثل هذا الإنفاق - فيجب اللجوء إلى القاضي الجزني - لیأمر هباشم من معارضة 
الشركاء إلى حين إجراء ا ا 


و ۵ ۶ 4 


بصیعه احری 


ممکن يأني السوال 
اس : أكتب في انتنظیم الاتفاقي لإستعمال الال ال 


اج 0 
تن ری رم رس 2 

ا نی سر DTU‏ ۳ اور 

نانک 


3 اس اكتبفي سكم تصرف الشريك في جزء مفرز من الال الشائع قبل وقوع am‏ 


E 


ار 58 


MOSS: ENIS SARS‏ ات ا و یی ج رود ا او 
es‏ 


ee ل‎ 7 


)١‏ حكم التصرف في جزء مغرزفي العلاقة بين طرفيه. 3 نف 
به 1 a‏ 
لايعتبر تصرف الشريك في مفرز با لبيع أو الهبة أو الرهن سبباً لبطلانه 4 0 
إلا أن هذا التصرف لا يكون نافذاً فى مواجهة بقية الشركاء = 
ويكوت هم تجاهل وجود مدل هذا التصرف OY‏ الشريك المتصرف لا لك ملكية مفرزة وبالتالي لا يعد ۱ 
بتصرفه ولو كان معادلا لخصته 
ا ر na‏ الا غلبية ر 


س وس سس 


: سس 8 ا ی ۳ 
or‏ هو 6 


| ويفضل هنا انشتری‎ ETM Muy 
| ار ولوكان المشتري الأول سبق لي وضع ب يده‎ 


on moe SS > 14 


4 ولا ee‏ للمشتري من الشريك ٠‏ 
آن بطالب بتسليم نكن g‏ یاب بتثبيت ملكيته دا اشرهمفرز قبل إجراء القسمة كما أنه لا يعتير 
" شريكا في المال الشائع 
وبوجه عام : لا يجوز الحكم بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شانعا ما م ينبت حصول 9 
قسمة نافذة ووقوع المبيع في نصيب البائع 
٠‏ لآن القضاء بالتسليم في هذه الحالة - يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع - یر الطریق ال ۱ 


الامر الثاني 


لفانون 


الاثر الاول 
أن مثل هذا انتصرف يه بصلح لان یکون سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسي 
فا ۳۷ سب 
ذا (ستطا ع ادت کین التصرف إل من حيازة الجرء الفرز واستندت اخيازة إلى م 
و كان التصرف الیه حسن النية فانه ر بستطیع أن يعمسك بالتقادم الخمسي 


الاثر الثاني 


النمسك بقاعدة الحیازة ف التقول سند الجانز 
أن مثل هذا التصرف متي كان واردا علي منقول 
فان المتصرف إليه يستطيع أن يعمسك بقاعدة احيازة في المنقول سند BUEN‏ إذا كان حسن النية وقت 


2 ~ 


حيازته واستندت في حيازة سس عم 


(۲) حكم التصرف في جزء مفرزشي العلاقة بین طرفيه ۱ 


و 
۲) حکم التصرف بالنسبة للمتصرف dal‏ 


| مر‎ anes (i). 


يعتبر التصرف في مفرزنافذا وملزما للمتصرف 
اد بلتزم بتنفيذ الإلتزامات المتولدة عنه ومنها التزامه بنقل الملكية وتمكين المتصرف إليه من حيازة الجزء حل 
اصرف 

lala‏ لم م يستطيع الوقاء بهذا السام ات مسئولیته وفقا لتوا ا العامة 

a‏ وقد قضي بانه ۱ ا 
متى لم يستطعالتصرف تمكين التصرف ليه من حیاةالجزء ایی فلا يجوز pal‏ فصو ۱ 
. بطلب الحكم فيها بتمكينه من إستلام هذا الجزم 

۱ ©>وأن دعواه في هذا الشأن تكون غير مقبولة 
سان أن ما شرا هو أرض شائعة زير اط a i‏ 

5 oh OO Seals عوافقة‎ 


Lise 8=‏ 9 ۱ ۱ ۱۴۱9۱ !"| و ۱ 
¿ & واد 


وهنا ينعين التفرقت بين امرين 


1 (۱) أن يكون المتصرف إليه حسن النية 
أي لجل أن من تعامل aan‏ كان مالك علي الشيوع وأنه لا يملك التصرف في جزء مقرز 

| وی هذه الحالة يجوز للمتصرف إليه أن يطلب إبطال التصرف !ستنادا إلي وقوعه في غلط في صفة جوهرية 

١‏ ف لسع ودلك وفقا للقواعد العامة 

تجوز للم تصرف له أن يتنازل عن حقه في طلب الإبطال 

وإن كان أثر هذا التنازل يقتصر علي نفاذ التصرف في مواجهته ولكنه يبقي غير نافذ في مواجهة بقية 


الشركاء 


م أنيكون المتصرف إليه سين النية . | 


أي يعلم بان من تعامل معه يملك علي الشیوع ولا يستطيع أن يتصرف في الجزء الضرزومع ذلك وافق علي 
التعامل معه 


ر ب ei‏ 
0 : إتجاهفي الفقه 1 ۱ ۱ 
ذهب إتجاه في ال الفقه ليآنه لا يجوز نلمتصرف إليه أن يطالب بأبطال البيع الصادر ليه إستنادأًإلي أحكام . 
بيع ملك الغير الواردة المادة (8557) مدني 

ذلك أن مثل هذا التصرف يعد صحبحا فيما ين التعاقدين ولا يستطيع المشتري طلب الإيطال بالنسية اي 
ما باعه الشريك 

لان الشريك قد باع مایم وم مك فل يمكن أزيقال أننا بصدد بيع للك oth‏ كما وأن الشتري | 
o‏ اقعافى غلط 
9 | لیس و قي 
فو lore,‏ 
+ 

چ 

6 

6 

( 

( 


~ 
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آن ال ام 
عليه خصة الشريك البائع عند القسمة 2 


|4۰ ۰۱۲۲۳۳۰۰۵۳ [N] ۵ oe 
2۴۷ 0 ۰ 66040000048 ۰ © 4 ۰6 ٩ 4 4 © SD 


of Nas ANAL TTT OLE EE ALL يراي‎ A 


5 اکتب في حكم تصرف الشريك في امال الشائع كله ! 4 

انان که ين ینب ac nia‏ 
| (۱) حكم تصرف في العلاقة بين طرفي التصرف ' 
| اذا كان المشتزي يجهل أن امال مملوكا علي الشيوع . 
لحل للمشتري أن يطب أبطال بیع 
05 اتاو لتيجة القسمة day‏ البطلان إلي التصرف بأكمله إذ يعتبر قد وقع في غلط في صفة جوهرية ٠‏ 


ل ة 


اذاکان الشتري We‏ ابحالة الشيوع - 


في إعتقادنا إن حق المشتري في الطالبة با لابطال يقتصر علي ما يجاوز حصة الشريك البانغ 

اي أنه في هذه الحالة دلي إليه فقط حصة الشريك في المال الشائع مع مراعاة الأحكام الخاصة dat‏ 
ذا كان المال الشائع عقارا 
| ویصیح التصرف ad!‏ شریکا ف الال ا یو عند بدا القيام بأعمال الادارة بنوعيها ce‏ 
وغبر المعتادة : | 


: 01 اك مدد في حدود حصة الشريك مع مراعاة الأحكام الخاصة 
. بالإسترداد 
- ولا بنفذ هذا التصرف فى مواجهة بقية الشر كاء فيما يجاوز حصة الشريك 


۰ کک ھم موو سس موس مر موسر سس 


س سر یسیو در سی سو س یسن سروس سس ایر 
هدکهد سس سس سس سس وس مر م سی بت ,سس رس 


ss :‏ أكتبضي حكم تصرف يك في جزه ممرزمن الال الشائع بعد وقوع القسمة ؛ 1 


pret? rrr: me‏ امبر برع سس LPL EPL POLL LM‏ عر سل صب صر عر عل سور 
ر OER OLE LE‏ منوس مو سم سو سو م سی سو مونو بر PP‏ ر سرع رص س سر 


رگ ل كله قرس sania‏ عمي تیج انتسمة والجزء الذي يذول gt‏ انشریت امته رف 
الفرض الأول ادا آل !لي الشريك التصرف ذات الجزء الذي ورد عليه التصرف 
الفرض الثاني ادا آل إلي الشريك المتصرف جزء آخر من ذات العقار الذي ورد عليه التصرف 


القرض الثالث إذا آل لي الشريك عینا أخرى غير تلك التي تصرف في جزء منها 


الفرض الأول 
ادا آل !لي الشريك المتصرف ذات الجزء الذي ورد عليه التصرف 

فان الملكية تستقر ر للمشتري وينتقل حق الشتري إلي هذا اجزء أو يستقر عليه بعد مراعاة الأحكام 

ae الخاصة‎ 

ول يكون للمشتري أن يتمسك بالإبطال في هذه الحالة حتى لوكان واقعاً في غلط GY‏ التمسك بالابطال في 

هده الحالة يعد متعارضا مع ما يقتضيه حسن النية 


الفرض الثاني 


ادا آل الي الشريك المتصرف جزء آخر من ذات العقار الذي ورد عليه التصرف 
کان تکون الأرض الق و رد عليها (١‏ 


لتصرف قطعة ارض زر B BH pars: isl‏ جزء مفرز د فيو ول اليه 


فرز آخر من ذات الأرض 
44 51 ~ ر ~ 


وهنا بتتفل حق المتصرف إليه إلي الجزء الذي ي آل | لي المتصرف بطريق القسمة 
ولا يكون له أن يطالب بالفسخ أر بالإبطال علي أساس بیع ملك الغير وان جاز له طلب الابطال للغلط 
| وفقا للقو اعد العامة 


وواضح أن هذا الحكم يعد خروجا علي القواعد العامة 
وقد تعرض هذا الحكم للنقد لانه غير غير مقبول من الناحية العملية 


من الناحية العملية 


ليس من لقبول أن يشتري شخص شينا معنيا بذاته ويفرض عليه أن 


۳۳۳۵۲۰۵۳ ۰ 1 ون‎ eerie 
بج نج 5 + 4 + و‎ © © © © + ° 


ى ولواكان معادلا له في القيمة إذ قد لا يحقق الشيء الأخر الفرض الذي قصد إليه حتی ولوكان كل من 
الشينين جزء من كل 

الا أن هذا الحكم قد جد له ما oyu‏ 
ري بأنه > يتعامل مع مالك علي الشیو ع - وان هذا المالك لا يستطيع التصرف في مفرز 
من انتظار الشتري لنتيجة القسمة یهد رضاء ضمنیا من المشترى على قبوله ما یژول إلى السصرف 
ولو ۸ يكن ذات اجزء محر ل التصرف 


في أن علم ۸ لمشت 


3 2 النقذ 
تقرربان المتصرف إليه يشتري الجزء المفرزأو ما يحل محله مما يقع في نصيب البانع عند القسمة 
- فإذا وقع ع اجر الفرز عند القسمة في نصيب SY)‏ خلص للمشتري 
7 واد ۾ یقع Jas!‏ حق المشترى بحكم الخلول العيني من الجرء الفرز المبيع إلي الجزء المفرز الذي يؤول إلي 
البانه ع بطريق Aue‏ 


أن انتقال حق لمتصرف له لي الجزء الذى أل إلي التصرف يثير بعض الشاكل | 


' ب) إذا كان الجزء الذى آل إلي المتصرف أقل من الجزء‎ 1 ١ ١ (أ) إذاكان الجزء الذى آل إلي المتصرف أكبرمن‎ ٠ 
التصرف فيه‎ i المتصرف فيه‎ s 


وچ علي انشتری آن يستصدرامراعلي عريضة' کان للمشترى أن يطالب بإسترداد فرق الثمن آویطالب" 
ينان فيها القاد ضي القدر الدى بنتقل إليه حق ‏ بالفست رل البائع #التزامه 


الفرض الثالث + 
اذل ان الشريك عينا أخرى غير تلك التي تصرف في جزء منها .. 

کان يتمثل الال المملوك على الشيوع فى أرض زراعية ومنزل إ 

| ويكون تصرف الشريك قد ورد علي جزء من الارض الزراعية فیژول إلي السشريك اصرف سرد ۱ 


ا 


me 
1 ال‎ 


وهنا ينبي أن نفرق بين في Selig‏ بين الرهن الرسمي وت ا 


۰۱۲۳۲۳۶۳۰۰۵۰۳ ۳۱ | Sa 5 
oor 


۱ 


JL 1 |‏ حالة الشیوع 
رل القسمة قد يتفق عليها الشر کاء صراحة - وقد يكون الإئفاق ضمنيا ( وهوما يعرف بالقسمةا 
الفعلية ) 


| أولا : القسمة الإتفاقية الصريحة . 


في هذه الصورة نتلاقي إرادة الشركاء علي الشيوع علي إنهاء الشيوع 


والقسمة الإتفاقية بإعتبارها عقداً فإها تخضع للقواعد العامة من وجوب توافر الرضا واحل والسبب وخلو 
2 من ف 


افیات! لقسمة الإتفاقية 


آن القسمة RES‏ خض رن ‘buy paar‏ 
۱ | فلا جوز BU)‏ الا بالکتابة أو ما یقوم مقامها إذا زادت dod‏ الال محل القسمة عن النصاب الذي حدده 
القانون 


تسجیل القسمة الإتفاقية . 


۱ - تسجیل القسمة غير لازم للإحتجاج بها فيما بين التعاقدین" 
أ - فالتمجيل وق تاج بالقسمة عل ان وه من ل حقو عينية عل ات 


ا وبشاره Bi‏ لاجر . القسمة الإتفاقية ٠‏ 


1 )1( إجماع الشركاء علي القسمة . 
0 توافر أهلية |برام عقد عقد القسمة - 


! 
0 
| 
1 


0 0 ام شرا علي “an‏ 


re‏ ۱ أن القسمة الإتفاقية لا تتم إلا بانعقاد إجماع الشركاء عليها وإتجاد| 
سوا لذا تافر EN‏ كات القسمة خرن وب رک 
35 
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مه ها‎ hh eH SS eOCEES ©, 


۲ توافر أهلية ابرام عقد القسمه 


۱ يشترط لصحة عقد القسمة أن تتوافر لدی الشركاء الاهلیه اللازمه لإيرامه 
فعقد القسمة یعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر رالتي بشترط للقیام ها أو ابرامها أن يكون 


mie?‏ وهم الشر کاء كاملي الأهلية 
۱ ۷ تلابطال لصلحة ناقص الأهلية وذلك ما لم يبرم 
\ 
عفد القسمة بواسطة من يمثله 
إذاكان القائم بالقسمة هو الوصي عن القاصر 

- قيجب علي الوصي الحصول علي إذن مسبق من المحكمة 

" - وأن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها 
ar: Oa‏ بالقسمة من طریق الت 


ون سس ke pp‏ اشر لاهلية 
- ويكون لناقص الأهلية أن يتمسك بالبطلان خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد 


أو Cn Co‏ سس یم البطلان ويجيز القسمة صراخة أوضمنا 
9 ال جازة الضمنيث ها صور متعردة 
- أن بقوم القاصر بتنفین عقد القسمة أو أن بطالب بتنفیذها 
- أن يقوم القاصر بالبناء علي الحصة التي آلت اليه بموجب عقد القسمة 
- أن يقوم القاصر بالتصرف في الحصة 
۱ والاجازة الضمنية EAS ul‏ صورفا تعد من قبيل الوقائع الماد المادية ۸ التي جوز إثباهًا بكافة الطرق ويقع عبء | 
۱ الا تبات على عاتق مدعي الاجازة ۱ 
إذاكان القائم بالقسمة وليا عن القاصر 


اذاکان القائم بالقسمة Ly‏ عن القاصر كالاب أو الجد فهولا يدزم باخ ذإذن) مكما 


نتيجة القسمة عليها 


Ad ۰۱۳۲۳۸۳۰۰۵۳ ] ۳ [ ۵ 9 
4 04 4 ممووهها‎ 4 


2 


| ْ 
۱ دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة 

ا ناش بعلي برام قري - فإنه يجوز لای من المتقاسمين الذى كان طرفا قیها - أن یرفع دعوی 
| صحة ونفاذ عقد القسمة مطالبا بإختصاصه بنصيبه المبين في العقد وتسلیمه لحصته 


eo‏ ا 
0 لت يتك بر حصته و کذلك مر سس تسود الاحرين 


pee‏ صورتها 
أن .يتصرف أحد الشركاء علي انشیوع قي جزء مفرزمن امال الشائع یعادل ‏ 
| الشركاء فیتصرف كل منهم في حدود نصيبه 


(إذ رت کک 


حصته ثم يتبعه فى ذلك بقية 


للقاضی ي أن بستدل ها ت es,‏ الفعلية بالبينة والقرائن - 
فلا يقتي باق وجود دليل کي GY‏ لسنا بصدد تعاقد علي قسبهة QUI‏ الشا: 
ری & رت المادية 


نع بل أن != يتعلق 
۱ تج مان alte‏ 
1 3# رای الدكتور نعنفر ق وجوت تسجيلها لا حنجاج بها قي مواجهة الغير 

| قیاسا علي وجوب تسجيل القسمة النهائية التي نتحول إليها قسمة المهايأة المكانية إذ أن كلا من النوعین | 


| يؤديان 3 الصا سريت راء io‏ 


4 


۱ وف سر فإذا وجد إتفاق rar Peni‏ سم ا ا الأتفاق وهنا فان ساس القسمة . 
٠‏ سوف يكون الق ولن يكون بصدد قسمة فعليه 


1 
ل اس متس مدمآ ۱۳۲۲ 


واذا ثار نزاغ بشان القسمة وصدر {ihe‏ انح نیم یک جع از ۳ 


AH ۰۱۲۲۳۸۳۰۰۵۳ ] ۳۵ | ۱۱۲۰۱۰۰۱۳۸۵ Ghee ۱۵ به‎ 


® #۸ OC وي‎ € e > 


cry ۱‏ : تقض القسمة الإتفاقية ب 


f 2 ۱‏ ~ 2 ۱ 
خصن صما هم ) ذا آجاز لأى من الشركاء طب نتت ما۱۳ 


اقسمة بسبب افون Sw‏ 
“> ولكي يوجد الغبن الذي يبرر نقض القسمة كه 
۱ ا ین مین 0 e‏ = = 
nd oe‏ یوقت رن 1 ee 1 € a‏ 
عع اطةاة نااك سسب اهمو م وف العقد ار حسب قیمها في وقت لاحق 00 
3 كا ا ay‏ 1 ال ا 
wae 5‏ لعيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس  ae‏ 
۱ 00 يجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ` oS‏ 


: > ومدة السنة مه و ( وبانتالي لا یرد علیها الوقف أو الانقطاء 
ْ د ae‏ آن cy‏ سوه ويمنة وقوعانتسمةمن جديد إذا أکمل للمدعي نقدا أو عينيا ما نقص 
من حصنه 


ووز تکملة الئمن في أى حالة كانت علیها الاعوی ولو آمام محكمة الإستئناف ولکن بشرط ألا یک ون 


قد صدر حكم er‏ 
ذ أن صدور هدا الحكم مانع من تكملة لثمن ولايبقي أمام الشركاء إلا الإتفاق علي القسمة من جدید ‏ 
١‏ أورقع دعوويها 


الإتغاق في العقد علي الإعفاء من ضمان لغب 
٠‏ متي وجدغينيزيد علي الخمس alr‏ الطالبة بنقض القسم ةولا يحول دوز لك ۱ 
٠‏ في العقد علي الاعفاء من الضمان ۱ 
۳ الا ا هناك ما E‏ ا 


4 
لاطا ات ی 
2 


سو بمب ع مره یساس و عم سور سر ود معاي رد عفر عاد م ع عاج مع همع و معي عع هه جاه جره فق 


۱ سلطة المحكمة عند نظر دعوى نقض القسمة 
ا مني طالب الشريك بنقض القسمة وتوافرت شروطها فعلي المحكمة أن تقضي بها اذ أن نتقض القسمة هو 


| ابطال لها 
| - ولیس للمحکمة سلطة تقديرية في ذلك re‏ دعاوي الفسخ 
> ومي فضي بابطال القسمة فأنها تعتبر کان لم تكن وتعود حالة الشبو ع الي ما كانت عليه 


¥ الدکتور 

95558 أن الطعن بالغبع قاصا على القسمت XN SLY!‏ 
أما القسمة الفعلية فلا یتصور فيها الطعن بالفبن 
OF‏ كل شريك یتصرف مفردا بجزء مفرز - میا ى نفس الوقت تصرف الشريك الاخر < ومعبرا عن 
رضانه به 
كما أن الطعن بالغین بفتر ض وجود تصرف قانون — Li‏ القسمة الفعلية فهي مجموعة من الوقائع المادية 
ولا عکن إعتبارها عقدا يطعن عليه بالغين 
كما أن الطعن بالغين في القسمة الإتفاقية لا ينفي إمكانية الطعن علي هذا العقد إذ يجوز طلب ابطال عقد 
القسمة للوقوع في غلط جوهرى أو للتد لیس أو للإكراه 
> وتتمييز دعوى نقض القسمة الإتفاقية بسبب الغبن عن دعوى الغبن في بيع العقار الملوك لغبر كامل 


۳ 


الاهلیه 


الفین حالة بيع العقار الملوك pal‏ کامل الأهلية 
إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس قللبانع أن يطلب 


. تكملة الثمن الي أربعة أخماس المثل ( Bale‏ )£10( من القانون الدني ) " 
. (۱) الغين حالة بيع العقار الملوك ad‏ کامل الأهلية قاصر علي البيوع التي يكون محلها عقارا . 


(۲) الفبنفي حالة بيع العقار الملوك لغير كامل الأهلية يزول مني أكمل المشتري الثمن الي أربعة أخماس ‏ 


من المثل فلا يشترط إزالة الغبن كلية 
AH ۰۱۳۳۳۶۳۰۰۱۵۳۲] ۳۷ [ ۰۱۱۲۰۰۱۰۱۱۲۸۵ 5 dae Vien‏ | نون سس Bai‏ 


نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن م 1 
| (1) الغبن في القسمة فهو یود متي تحققت شروطه ويستوي ان يكون محلها عقارا maak 2 E E‏ 
9 
| (۲) في نة نقض القسمة للغبن يجوز نلمدعي عليه أن يمنع القسمة من جديد بشرط إكمال نصیب الدعي | 1۵ 
بمعني إزاله الغبن تماما لا مجرد إكماله الي أربعة اخماس ثمن المثل ۱ ( 
وتفسير ذلك Wt cm Ay weer‏ مس Bly‏ على جر من امال يعادال کے لا 
لل ولا آزید حصته ۳ os‏ 2 5 
فالقسمة ليست من عقود المضاربة كالبيع إذ أنه من عقود المضاربة التي يتغابن فيها الناس عادة رد وا" 00000 
eye‏ والخسارة م 
دابعاً: : حق الشركاء في إختيار طريقة القسمة 1 2 


للشركاء ادا إنعقد | جماعهم أن یقتسموا ا مال الشانع بالطريقة التي يرونها 


الوضع العادي والصورة العادية للقسمة أن تكون القسمة عينيا بأن يفرز لكل 


شريك جزء من المال الشائع يعادل حصته 


المعدل هو مبلغ نقدي - يدفعه من آلت إليه الحصة الکبری- إلى من تؤول إليه 
الحصة الصغرى - وذلك لتحقيق التوازن بين الحصص - ويكون ذلك إذا لم يكن 
بالمستطاع تقسيم المال الشائع الي حصص متساوية 


 ةيفصتلا القسمة عن طريق‎ ٠ 
بان آن یباع المال الشائع كله ثم يقتسم الشركاء | الثمن ويكون ذلك إذا تعذر قسمة امال الشائع عينا‎ 
1 الشانع باطمارسة‎ ۰ 

٠‏ - وقد يكون بیع الال الشانع بالزاد 

و بسح نف لشركاء بدخول لد وقد يتف علي قصر الزاد ۳۰ ۰ ۳ 
٠‏ فإذارسا زد علي أجنبي + إعر رو Sih‏ بیع صادراً من يع الشركاء لا 25256 
٠‏ وإذارسا علي أحد الشركاء 3 رت از تس ص 


seven‏ رب 


esr, 


4 
¢ 3 
ها amd 0/٠١ ۰۳۸۵۹ Nee‏ 
لو جود پم روم + عمجم ۱ 


5 


[3 3 


= ee = Se 
om” Peeeeeren eee reer aU د یدیع “دبعن ص عا ع جرع رسي ب ع بار‎ 1 
: ie س ۱۰: في قسسمة امال الشائع وضح المقصود بالاثر الکاشف‎ ce 
a ۱ لنفسمة‎ ARASH للقسمة مع تحدید نطاق الاثر‎ 
5 1000 ی م‎ 
| ie ال القصود بالآثر الكاشف للقسمة‎ 
5 | | 
| ۱ 
| ۱ الفقه‎ | 
| ١ i 
a  فشكت يستقر على الإعتراف للقسمة با کاشف أو محدد إذأن القسمة لا تعطي للشريك حقا جديدا بل‎ | 
| 0 آو له‎ 
= تعلن عن حق موجود منن بداية الشيوع‎ ۱ 
es کر دور القسمة علي تحقيق المطابقة بين اغل الماديآو اخصة المعنوية خق الشريك علي الشيو ع‎ 
an ت فالتصرف الكاشف يجعل وجود الحق مؤكدا أو يزيد من فاعليته أو يحدد مضمونه أو محله‎ ۱ 
= 0 ماديا وهو لم يكن له من قل إذ أن القسمة تحدد‎ Se Gal! وهو ما ينطبق علي القسمة إذ إنها تحدد‎ 
1 مرن الخصة‎ 


ثانيا: أ نطاق الاثر الكاشف للقسمة . 


| 


۱ 1۳ التصرفات التي یکون لها أثر BRS‏ 1 
(ب) نطاق الاثر الکاشف من حیث الأشخاص ۱ 
(ج) مجال تعطییق ار لکاشف من حيث الموال ۱ 


ل هس سس هت سس سس مد مت ده رسد تست تساه ran ete‏ پچ سس سي ا سپ 


0 القسمة العينية البسيطة | ( ۲ العقد (الشراء والهبة) 


قسمة التصفية وفیها يباع ا مال بالزاد ٠‏ 


و ل ا مس سرت ماس جر ج سل چ ne‏ سے na‏ هت nn a a‏ > 2 2 22222 


0 القسمة العينية البسيطة , 


gy‏ يختص الشريك بجزء مفرزمعادل لحصته وهي الصورة العادية لقسمة امال الشائع. 
- وبعذم من dud‏ الفسمة العينية البسيطهة 


cs‏ أن يتفق الشر کاء على تقسیم SW‏ الشائع إلى جزأين يختص بکل جزء منه عدد و 
3 كل على حده ملو کا على الشيوع 


ee‏ ی 
Ghose Wave ©‏ ۲۹۰۱۱۳۰۰۰۱۱۳۸۵ ] ۰۱۳۳۳۶۳۰۰۵۳ 
|« 0 ]#01 ۵ لدو Aone Cae? HOG CODE‏ 


> ج جاجع 


إذيترتب على ذلك التصرف أن ينتهي الشيوع الأصلي الذي كان قانما بين جميع الشركاء وينشا لكل من 

الفريقين شيوع جديد 

فالقسمة في هذه اخالة ها أثر كاشف إذ أفرزت الال إلى قسمين aes‏ ا 

)1( القسمة العينية بمعدل = 

العدل : مبلغ نقدي پدفعه من آرت اليه الحصة الكبرى إلى من تؤول الیه الحصة الصفری وذلك لتحقیق | 
التوازن بين الحصص 

ويكون اللجوء إلي المعدل ق الحالات التي يصعب فيها قسمة المال الشائع إلي حصص عينية متساویه . 


) العقد ( الشراء والهبة ) 
. يعتبرمن قبيل القسمة أن يكتسب أحد الشركاء ملكية حصس باقي الشركاء عن طريق العقد 


i) oe:‏ ۱ ) الشراء 


- کان يقوم أحد الشركاء بشراء حصص شركائه في امال الشائع‎ Ex 
إذ تصير ملكيته في هذه الخالة ملكية مفرزة ويكون هذا التصرف وهو الشراء هو الذي أدى إلى افراز‎ 


المال الشائع فيعد معادلاً للقسمة 


eee Ex‏ سیم دون مقايل إلى واحد من 
۱ فيعد هذا التصرف وهو dahl‏ معادلا فى آثره للقسمة وبالتالي يكون له أثر كاشف 
| إذ أن الهبة كتصرف قانويي قد ترتب عليها إفراز مال كان gp te‏ قبل و هذا يكفى لإدخاها في ع داد | 


التصرفات ۱ من 3 ارك للقسمة 


۱ 0 سم میا لباز 


۱ إذارسا الزاد على أحد الشركاء ۱ 
كان هذا قسمة للمال الشائع بطريقة التصفية 

peas ay‏ ملكية الشريك للمال ملكية مفرزة وبخصم من الثمن الذي رسا به الزاد حصة الشرب 
ae‏ رد ۲ 


TT‏ ] ]م كلاه 
4 4ج عع وما 


4 العا ي 


“posh ا ا‎ gull 
{ فيما بين الشركاء‎ a! للقسمة على توزيع‎ 


۰ (۵) التصرف الذي يقتصر أثره على تعديل حصص الشركاء في امال الشائع . ۱ 

GIS Ex‏ یبیج أحد الشرکاء نصف حصته إلى شريك آخر أو إلى جميع الشرکاء 

— !اذ أت مثل هذا التصرف لا يؤدي إلى إختصاص الشريك بجزء مفرز من المال الشانع 

- و یقتصر أثره على زيادة dar‏ الشريك التصرف إليه بقدر الجزء التنازل عنه مع بقاء الشیوع قائما 
بینهم دون تعدیل 

> ما( كان قام الشريك ببيع كامل حصته إلى أحد الشركاء فإن ذلك التصرف يعد قسمة ويعتبر الشمن 
ی مور 


2 ED ite : 5 
USEC 


. إن اکتساب الشريك للكية باقي حصص الشركاء المشتاعين لا تجيز الشفعة لن له حق إنتفاع عليه‎ oF ae 


3 نطاق الأثر الكاشف من سن حيث بثالاشخاص | 


يسري الآثر الکاشف للقسمة ۲ مواجهة الشركاء المتقاسمين وفي مواجهة الغير 


یحتحبالاثرالکاشف شف للقسمة على جميع الشرکاء سواء کانوا أصليين أو طارنين 


, معن اخ 
۱ فانه يحتج بالاثر الكاشف للقسمة علي المتقاسمين ولو أختلف آسباب ملكيتهم في ا مال الشائع . 


6 ولايجوزلاحد المتقاسمينأن يتمسك بالقسمة باعتبارها سببا صحيحافي 5 


۲ 
et‏ سس مه 


,- -- an ناج یه لاع ملت‎ nn م سا ع‎ nnn ارسج سر و > سساح مه‎ ene 


يحتج با لاثر الكاشف لس مره pati‏ سواء كان هذا الغبردائنا عاديا أم دانذا معبدا 
Ex)‏ فاذا رهن أحد الشر کاء - جرا مفرزاً من المال الشانع أو رتب عليه Ge‏ إننفاع - ثم آل هذا اجسزه | 
إلى شريك آخر 
فإنه بمقتضى الأثر الكاشف يؤول إليه هذا الجزء خاليا من كل رهن أوإنتفاع - لأنه يعد مالکا له | 
منذ بداية الشيوع - وأنه لم يكن مالکا لغيره في بقية الحصص 


۱ 


| (ع) مجال تطبيق الأثر الكاشف من حیث الاموال ‏ 


الاموال التي كانت تدخل في امال الشانع 


ينطبق ار الكاشف للقسمة على كل الاموال | التي كانت تدخل في المال الشائع وأفرزت بالقسمه سواء 
. كانت هذه الاموال منقولات أم عقارات ۱ 
الأموال التي لم تكن داخلة في الال الشائع | 
Jo‏ ارجا لاز الكاشف للفسمةت 
a‏ ل و علي الديون ا 1۳۳ وق لشخصیة) 


الذي يدفعه أحد ار إلى شريكه ga‏ كان هذا ا معدل مبلغا نقديا 
آو کان منقولا أو عقارا 


هه هو مهم مه 


اد إذ أن هذه الحقوق تنقسم على الورثة كل بنسبة نصیبه في الميراث منذ البداية 
وبالتالي لا تکون محلا للشيوع ولا بسري علیها الأثر الکاشف للقسمة 


ممكن ياتيجزء من وال 
| أكتبفي الأثر الكاشف للقسمة موضحا القصود منه pall‏ 


حجحل؟ ۰۱۱۲۰۰۰۱۳۲۸۵ ينا 
تاهج وا ع وهاه 


« 8 ماسر سوير 
ط وجود حيازة قانونية يتوافر فیها العنصران sa‏ والمعنوى بمعنی أن یکون الجا نزحائزا 


3 
١ E و‎ stele 
5 ny ر‎ ee 
3 : : ۲ ۱ 
— + “na تطبيق اعد اليا‎ Ps oS 
چ = ظ‎ ١ ema talc 
= 3 EY نيع‎ EDGER مرج فورضغ رتکد‎ PTO OO ج‎ \ 
مضمون القا عدة . چ‎ 
~~» Pee, ۳ جه‎ i 
hn ie 


ترد Os a CR‏ نه خر دنت نی لحقيقة atu‏ مه ۱ ۹ 


فان ۱ 
ا © فلك هد اون = ليع رلكن بحيازته للمنقول - ومجرد هذه اخیارة ای و 2 
| دون إشتراط إستمرار حيازته مدة معينه e‏ 3 
ومن UD‏ شاع استخرام تعبير djs”‏ في اطنفول سند اطلکیت " ا Sie‏ = 
سس چ : 


۱ 


مبررا ات القاعدة ae‏ ۱ 


ا ' إستقرار التعامل فى المنقول و حماية من يتعامل يجسن نية فى امقول مع غير امالك a‏ 
اس ری التعامل فى المنقولات بشئ من السرعة الأمر الذي يتعذر معه التحقق من مستندات اللكية فى 3 ee‏ 


کل تعمل | 


شروط تطبيق القاعدة ۰ 
د © المنقول سند نی Ay)‏ ثلاثةشروط 


ES ER حيازةمنقول | نیا ایا ثالث‎ : a 


PORE SO EERO 56 SOOT Sis er See SRO Re SES Om LT 


۱ اللشئ لحساب نفسه بنية تملكه 
(ب) يجب أن تكون الحيازة حقيقية أى فعلية وهی لا تتحفق rv‏ تتحقق الا بتسلم النقول ماديا 


ولا تكفى الحبازة الرمزية_ مثل تلك التى تتم بعسلم الحائز مفتاح الخزانه التى يوجد ها التقول . 

۱ أو تلك all‏ نتم بتسليم سند النقل بالدسبة للبضائع المنقوله 0 
(ج) يجب أن تكين الحيازة ية لاعرضیه وان تین خاليه میب 
(د) يجب يجبا ن يكو مكل الحيازة متتو لأماديا فإذاكان محل الحيازة عقا 


ISOS pete: 


المنقولات التى لا تنطبق عليها القاعدة 


)\( 
المنقولات المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة كالاشياء الاثرية والكتب الملوكه للمكتبات 


(۲) 


| المنقولات التى بتطلب القانون شهر التصرفات الورادة عليها 
كما هواطال بالنسبة للسفن والطائرات 

ا فلا يجوز تملك السفينة أوالطائرة بمجرد الحيارة 

oF ۱‏ إشتراط شهر التصرفات الواردة علي السفن أو الطائرات عکن من يريد التعامل بشافا من معرفة ! 

۱ الالك ۱خقیقی وبالتالى يوفر له الحماية اللازمة فلا یکون بخاجة إلى حماية القاعدة ا مذ کوره 


. امتقولات غهر “all‏ 


مثل : الصنفات الفک ية ومجموع الأموال كالتركة والحل التجاری 
كما لا رد على القاعد علي الحقوق الشخصية 
کالدیون والأور اق التجارية التي تنتقل ملکیتها بالتظهیر و يستثنى من الك ی مت مر 


ie aes ‘eae‏ المنقول المادى 


ثانا : السبب الصحيح . 
DAG‏ هت حبازنه الم سبج صحيخ 


والسبب الصحيح هو التصرف القانوسی الذى بصدر الى الحائز من غير مالك ویکون من شانه أن پنقل الحق | 


فيما لو صدر من مالك 59 


۲ آن ین تصرف ف القنونى سا 
)5( 


(۱) أن يكون تصرفا قانونيا 
(؟) أن يكون من التصرفات الناقلة للملكية 


۱ werd. e] ۱ ۱/۳۸ 
4 EPROPG 029644. 


ومن امتلت السبج الصدين — 


اد يبيع eee‏ أو المستعير المنقول إلى حائز حسن النية فيعتبر هذا التصرف سبباً صحیحا لأنه صدر من ae = a‏ 


© والسبب اله 


| 0 . السبب الصحيعفي تملك ول انح ae = E‏ 


9 )¥( د > 1 


۱ 
| ۰ ۸ انه على وجود السبب لص و حسن de‏ ما يقم الدلیل على عکس ذلك 


دادس aa TE‏ للمنقول بعدم وجود سبب صحيح لدى الحانز وقع عليه عبء إثبات ذلك Se‏ 


Sa.  یسمخلا السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم‎ Sa 


مره بحسن النيه الحائز 


ms‏ | هجهل الحائز أنه يعتدى على حق نی واعتقاده أنه تلقى الحق من منک لكا أي! أ إذاكان يعتقد أن بانج له 
٠‏ هوالمالك الحقیقی للمنقول 


= وحن النية مفترض دانم ما لم يق الیل على ایک . 
2 ۳ إذ يفترض أن من يجوز اطنفول كوزه سن نبث 

و 4 وعلی من يدعى غير ذلك أن يثبت علم الحائز بأنه یعندی على حق 
۰ 

جسیم 3 آن ارب إغتصب Wee‏ تا 


x” € 


دوع و سر 
جاگ دو كدو سرحو رومس ارس لو رس رس WOOO PLETAL‏ ی 


١‏ أ Wa‏ أكتب في الشروط الخاصة د تملك العقار بالتقادم الخمسي ؟ 


= 
5 م مرس و می مو غ ور مس سس ورس مور و ار : » 
ms ١‏ 


ثانیا : السبب الصحيح | 


| أولاً: حسن نية الحائز 


آولا: حسن نية الحائز . ۱ 


كر القانون لتمذلك العقار بالتقادم الخمسي توافر Signs‏ لدی A‏ 
| تحقق حسن النية تن : 
يتحقق حسن النية إذا كان حانز الحق یجهل أنه يعتدي على حق للغیر أى أن يكون معتقدا أن من تلقى | SER‏ ا 
عنه الحق مالك له ا 
فهو معیار شخصي يرجع إلى اعتقاد اخائز فاذا كان HEI‏ جوز الشيء وهو یعلم أن Spell‏ 
مالك ای حسن النية | 


® سن انیت‎ gin? 


(1) إذاكان لديه شك حول ملكيته 
(ب) إذاكان بعلم أن الشيء مسروق واحتفظ به لنفسه 3 
١ج(‏ إذااكان الحائز قد إغتصب الحيازة بالإكراه من غيره حتى لوكان يعتقد أنه يملك الحق اح 


الذي | اغتصبه 
(د) إذاكان الجهل الکون لحسن النیه ناشن عن خطأ جمیم من جانب الحائز 


۹ مرت یر‎ reco 
= 
3 | الأن البقظة واطرص في التعامل : بقتضیان وجوب الاطلاع على هذه الستندات وهذا الخطأ لا بقع فبه‎ 4 


« 
as‏ ا م ا نف از راو Ae‏ یه 


© و تقدير نی تناو احائزنفسه وی نا نا )9 کاز 
€ ومسألة حسن النية مسألة واقعية يستقل بتقدیرها قاضي الوضوع 
4 
٠9‏ 
9 


ero Nr. as Q hee > 
0 هه 464 ووم ممم‎ oes 


اثبات حسن النية 


| فإذا ادعی المالك الحقيقي غير ذلك فعليه أن بقیم الدلیل على ادعانه بان يثبت 


| - علم الحائز وقت تلقي الحق أن التصرف صدر إليه من غير مالك . 
٠‏ - أو أن جهله يرجع الي خطا جسیم من جانبه 
9 أنه إغتصب الحيازة بالإكراه 


وقت توافر حسن النية " 
۱ یشترط أن يتوافر حسن النية وقت تلقي الحق لا وقت بدء "Spe‏ 
وقد إعثلف ی رید وقث تلفي كن 
٠‏ قذهب البعض : إلى أنه هووقت إبرام التصرف 


. وذهب آخرون : وهو الرأي الراجح إلى أنه هووقت تسجيل هذا التصرف 


wel‏ حسن النية وقت تسجيل هذا التصرف لا وقت إبرامه لأنه هو الوقت الذي تنتقل فيه 
الملكية لو كان التصرف صادرا ا 


ولا یشترط آن بظل حسن النية قائماً ندیه طول مدة التقادم انقسیر ي عله بعد تسجيل التصرف ولو 
Seem‏ لم يؤثرذلك في حسن النية 


ثانيا : السبب tall‏ 


ل :هو تصرف توس سادر من شخس ایکون مان نش اراد عسبه say‏ ويل ۲ 
eS‏ 


peal ويشترط 0 السبب‎ ٠ 


(۱) أنيكون تصرفا قانونيا ۲ أن يكون التصرف شان من غیر مالك - 


(۲) أن يكون من التصرفات الناقلة للملكية ‏ () en‏ وموجودا 


آولا : أن يكون تصرفا قانونيا | 
Aull ×‏ والهبه والوصية واطقاب 
estore‏ هل" a vor 1 ۸ 1 MIN a 4 ١‏ ۳ 
4 ا 


۰ ۰ج موی 


SUNI‏ على ذلك 


0 " يصح أن يكون سببا صحيحاً مت بالتقادم لانه لیس تصرف قانوني 
؛ فالوارث الذى 
۱ 


ثانياً : : أنيكون التصرف القانوني صادرا من غير الاك . 


ورتب على دن انه انه لا on‏ اعتبار Ye‏ ف sal errr‏ من المالك a cor‏ 


aoe 


1 وه = ۱ 
۱ ۲ | قضت بأنه et‏ 
وحاز الا خر الذى لم یسجل عقده البیع خمس سنوات 


وی یت بين اطشنزین ا See nO) oe‏ ق التسجیل 


amen 
۴ . أن يكون من التصرفات الناقلة للملكية‎ ( ۳ 
والوصيه بعفار معبن بت‎ on Gullo - تاطعايضصة‎ Ex 1 


پالئسبه Chall‏ 
+ همالع سید cay‏ ۱ 
1 فإذا حصل نراع بين شخ O TT‏ ۱ 


| 5 \ las 
جوز را بحسن نية معتقدا أنه قد آل إليه بالميراث من مورثه لا يتحقق به السبب'‎ ۱ 


لتطبيق التقادم او | اذا بيع العقار مرتين من المالك لشخصين سجل أحدهما oe‏ 


سه +“ 
me.‏ 
59 + 
سج 
۰ 

1 

۱ 

i 

| 

| 

| 

3 1 

a 

مك 

1 

6 

لك 

ما - 

و 1 

1 8 

8 


77 Vt ee 
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بالنسبة للقسمة 
| 
| لا تصلح القسمة الإجبارية أو القسمة القضائية لان تکون سببا صحیحا لانها لا تنقل اللكية بل تكشف | 
ا عنها 


| 


ae |‏ بالنسبة للأحكام القضانية 


| لاتعتبر الاحكام القضانية ها لسك لتنا الخمس - باعتبارها کاشفه عن الحق | 5 
١‏ ناقله له 


۱ | (وذلك فيما عدا الحکم برسو المزاد فى حالة بيع العقارجبرا عن الدين أو لعدم إمكان قسمته عينيا . 
والحكم بالشفعة) 


' فإذا تناز ع شخصان أمام القضاء حول ملكية عقار وصدر حكم لصاح أحدهما ثم تبين فيما بعد أن العقار‎ ١ 
ملوك لشخص آحر غير المدعى ولا المددعى عليه‎ 


1 فلا يجوز لمن صدر له کہ ا WRN‏ لايح قبل انانف الحقيق ولو PT‏ 
(ب) آن یکون السبب الصحيح مسجلا طبقا للقانون ٠‏ 
لان العقد غير السجل حتی ولو GUS‏ صادرا من مالك لا ينقل الملكية 
و سل لا بصلح أن يكون سيا صحيحا led‏ المشترى بالتقادم الخمسى Ù‏ 
۱ القانون الدنی القدیم 


کان الرأي الساند فى ظل القانون الدنی القديم يذهب إلي أنه يجب إثبات تاريخه للإحتجاج به على 
امالك الحقيقى 


| مات اه ات فى شان مجو نله مه نس میا 


اهب البعض إلى وجوب تسجيلة Ù‏ وذهب آخرون الى عدم شرورةتمچیل ‏ 


و 
قد أخذت محكمة النقض بالرأى الأخير وقضت بأن التصرف القانونی غبر | 
صحيحا 


۲۲۳۶۳۰۰۵۳ Loe | ۰۱۱۱۳۰۰۰۱۳۸۵ Sas Û 


موم تج مهم 4 44 


القانون المدنى الجد‌ید 


ا جف تمل اناو خب ن ون السب الصحيح مسجلا لبق لنقانون 
9 وضع شخحص * على عقار إشعراه مر ن غیر مالاث و OS‏ جسن النية فلا يجوز له تملك العقار بالتقادم 


اخمسی الا إذا کات غقده هم Se‏ 


| شل هذا الشرط یقلل من تحقق ال ب الصحیح OF‏ الشهر العقاری لا یسجل التصرفات إلا إذا قدمت 
| له مستددات ملكية التصرف 


أ رابعا ؛ أن إيكون تصرفا حقيقيا وموجودا 


يصلح التصرف القانونى القابل للابطال لأن يكون سببا صحيحا 
ولكن إذا حكم بإبطاله لعيب فى الإرادة أو لنقص الأهليه فلا يصح الاستناد 


اليه كسبب صحيح 


لا یصلج التصرف القانونی الباطل GY‏ يكون سبب صحيح 


لا ya‏ سببا صحيحا التصرف القانونى الظنى الذى لا وجود له فى الحقيقية 
کاخانز الذى يضع يده على عقار إستنادا إلى وصية تبين أن الوصی قد رجع 


> وشرط السبب الصحيح مستقل عن شرط حسن النية وهو لا يفترض كما فى شرط حسن النية ويجب على 
الحانز أن يثبته ويخضع اثباته للقواعد العامه 


ج 
ي 
¢ 
" 

| 


عد {LH ۰۱۲۲۳۶۳۰۸۰۵۳ ۲] ۰۱ 1 ۵ Sac‏ 
وف ي ` 


اق وبين صوره واحکامه ؟ و 5 


5 
ل ل SSS‏ 


ری 


القصود بالالتصاق 


دهما - وان یکون هذين الشینین مملوکین شالکین مختلفین - ودون اتضاق 
ن يتعدر الفصل بینهما دون تلف 

الاند‌ها ح sy‏ قعة ١ a‏ 
2 ا 1 ا ۷:3۷ ويعدير سببا لکسب الملكية والقاعدة أن مالك الشيء الأصلى ملك السشیء 
OE‏ بسب واقعة مدي هي واقعة الإلتصاق ae‏ 


الإلتصاق هو ندماج شيئين أو رتی 


صور الا لتصاق ١‏ الا لتصاق الطبيعي - الالتصاق الصناهی 0 
| الصورة الأولي | aE a‏ بالعقار ۱ 


مهم ۱ 


| الصورة الثانية الإنتصاق الصناعي بالعقار : 


الصورة الاولي. الإنتصاق الطبيعي بالعقار ر ( التصاق المنقول بالارض بفعل المياه ) 
هو ذلك الذي يدث بفعل مياه Dil‏ عن cb‏ زاکم abl‏ 


فالارض التي تکون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير حسوسة تکون ملكا ات الاارض انحاورة 
wT)‏ کت هو a‏ 


اذا حول النهر أرضاه من : مكاتها إلى مكان آخر آوکون جزرا جردم E‏ النهرفلا ay‏ 
الأحكام اڪن بل تخضع لقوانين خاصة 


الصورةا 3 Percy‏ الإلتصاق الصناعي بالعقار ۱ التصاق النشات: بالارض بفعل الإنسان) أ 


¥ 


| : 
والنشات تال يمكن تمه بانساققدتکون عرسا لوقي ءار ۱۲ ن تکون ۱ 
و لصوتن 5 


ا الصورة 0 الأو We‏ قیام us‏ الارن ض ان باذوات ومواد ملوكة 


seer eee‏ -+ = > بت حي سے ج Benes‏ سس ت 


الصورة 0 الثانية البناء وف ملك الور بادا > 2 


SS 
7 : =| الصه: 2 لام‎ 4 
قيام صاحب الأرض بالبناء بادوات ومواد مملوكة لغيره‎ ١ الاولي‎ awe) 
ene هزه آکالث یفتضی الأمر التفرقت بير‎ 2 
الفرض الأول‎ 


بت كول من بلمکن را هذه نود دون | لحاق ضرر جسیم بالتشات 
RN Kao‏ 


في هذه احالة يتملك صاحب الأرض هذه المواد بالالتصاق ويتعين عليه تعويض مالك هذه المواد 
ويتمثل التعويض فيما لحق مالك هذه المواد من أضرار وما فاته من كسب ويعني ذلك أن يدفع مالك هذه المواد 


مه 


عيمتها 
Cre‏ وتقدر القيمت lady‏ للراجح وقت إدماج الادوات ف الارض 
cules‏ فوق ذلك DD ٠‏ 
أن يدقع لصاحب الأدوات تعویضا عما عسى أن يكون قدا أصابه من ضرر بسبب عدم إسترداده للأدوات التي 
كانت مملوكة له 
Ex‏ كما لو كان في حاجة ای هذه الأدوات وتسبب عن تأخره في إستبدال غيرها يما ضرر له 
۱ الفرض الثاني ۱ 
Sar‏ يكون من الممكن نزع هذه الوا دون لحاق ضرر جسیم با منشآت 
كما لو تعلق الامر بادوات صحية أو أنابيب جمكن نزعها 
وفي مثل هذا الفرض تبقى هذه الأدوات على ملك صاحبها ولا يتملكها الباني بالإلتصاق 
5 لالكها المطالبة بزعها من الأرض وإستردادها بشرط Ui‏ یرفع دعوى الإسترداد في خلال سنة مسن" 
ا الذي بل فيه اما إندمجت في المنشات 


tae‏ رفع صناحب الادؤات دعوی الاسترذاذ في هذا المبعاد كان له أن يسترد الأدوات 
ویلتزم صاحب الأرض بنفقة نزع الأدوات و بتعويض صاحب الأدوات إن كان نذا التعويض > 
ویستوی أن یکون صاحب الارض سي: النية أو حسن 


> آما إذا انقضت السنة دون أن برقع صاحب الادوات دعوی باستردادها فإنه لا د 
ویمتلکها صاحب الأرض بالإلتصاق 


H ۳ ۷ ۰۳۰ sor [or [۱ ۱ ۵ مج‎ ie. 
4ب ب باه هن وه هاگ‎ + + 4 ۱ 


ير بأدوات مملوكة للباني . 


الصورة التانية | البناء فی ملك الغير 


هده الصورة هي الاکثر شيوعا في العمل 
وهنا یقرر القانون As‏ ماشہ الأرض طلا عليها من منشایت بالا لتصات 


١‏ إلا أن مالك الارض يتعين عليه أن یموش الباني صاحب هذه المواد التي إستخدمت في إقامة هذه النشات 
ويختلف التعويض بحسب ما إذا كان الباني حسن النية أم سین النية 


| أولا : إذاكان الباني سین النية | 


المقصود بسوء النية في هذا الفرض 
أى علم الباني بأن الا 
اثبات سوء النيه 


رص مملوكة لغبره وقت إقامة المنشآت وأنه يقيمها دون رضاء صاحب الأرض 


يقع على مالك الأرض عبء !شبات أن الباني كان يعلم وقت البناء بان الأرض مملوكة للغبر 
كأت يتبت المالك أن GU!‏ قد إغتصب الأرض 
ص وسوء Guill‏ من Sor‏ واقعت مادیث بجوز اثباتها يكافث الطروت 
وللمحكمة أن تستخلص حسن النية أو سوء النية من وقائع الدعوى 
قیعتبر سىء النية إذا قام بالبناء على قطعة أ رض تحمل رقما مختلفا عن رقم القطعة التى قام بشرائها 
© ومتى كان ذلك الباني سيء النية فان لصاحب الأرض أن يختار بين أمرين 
Soi ye‏ 


أن يطالب بإزالة المنشأت على نفقة الباني خلال سنة و أن يطالب في خلال السنة بالتعويض دا قد تحدثه 


إزالة النشات من ضرر بالارض 
وذلك 2 Gus ens‏ موم اقام اطنشات ( البانی ) قفر آفامها في الارض و 9D‏ بعلم إنها غير ١‏ 
وفي هذه الحالة يهدم صاحب المنشآت منشاته وياخذها انقاضا بعد أن يدفع مصر 

5‘ محل هنا لأعمال الالتصاق كسببا لكسب ASU‏ فقد أزيلت 0 : 


بالإلتصاق 


oe] ۰ re eta x 3-5 
دعومل‎ 


ete 


الامر الثاني 
أن يعلن في خلال السنة إرادته في إستبقاء 


المنشات في الأرض و عند ذلك يمتلكها بالالتصاق وعليهان 
| يدفع تعویضا لصاحب المنشات 


ت أقل القيمتين aa‏ 
)1( أن يدفع قيمتها مستحقة الازالة 


اه فل افيه mae‏ او لي al‏ يرن SS‏ منقوصا a‏ 
منها مصروفات pss}‏ 
(۲) أن يدفع قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشات 


لتقدير قيمة التعويض متى إقتضى الأمر ذلك وتمثل تلك القيمة القدار الذي 
صاحب الأرض بسيب إقامة old‏ 


يجوز الإستعانة بخبير 


x 


إلا أن صاحب المنشات أو الباني لا يجبر على الا نتظار سنة كاملةحتى يستعمل صاحب الأرض الاختيار 
المشار اليه 
قله أن يطلب منذ البداية و قبل إنقضاء مدةالسنة نزع هذه المشنا 


ت أوا مواد إذا كان ذلك لا بلحق ضررا = 
بالارض 


.> 
فيجير بذلك صاحب الارض على إستعمال خیاره و استبقاء LL‏ مقابل دفع,أقل القيمستين أو aa De‏ 
* 


۰ صاحب هذه المنشأت ليقوم بوعها إذا كان ذلك لا Sapien‏ 


. وإذاإنقضت مدة السنة- - دون أن یختار صاحب الارض الإزالة - - آوآن یعلن عن ارادته في استبقاء النشات 


a‏ هذه الحالة : يجبر صاحب الارض و قد إنقضت مدة السنة على إستبقاء هده المنشات مقابل دف ع أقل 
9 القيمتين الشار Labeler De‏ الة 


۰ 


kage نی‎ en نیا‎ . 


جه 3- بویت بت i‏ لوح وص سيو 9 Re‏ ووب مسو ss‏ وس 


a eee e meee ene ل ا‎ sm 


۲۳ = المقصود بحسن النية في هذا الفرض : 


8 ۰ عبنت وی عي سس« 


: ۳ أن يعتقد الباني بان له الحق في إقامة هذه المنشات و ليس أن يعتقد بالضرورة أنه مالك 1 


- اک ارحس اليا لد اد و اذ حو إن عه تا 
eee. ۰‏ 

71 هسوسو‎ ۱۱۱۲۰۰۰۸۱۲۸۵ Dhow Vote” 
وم وموم‎ 


12 کان ثبت أنه رخص له من صاحب الارض ف إقامة المدشأت أو أنه منتفع رخص له مالك الرقبة 
فى البناء على الأرض المنتفع بها 

قفي هذه الفروض حيث يكون باني النشات حسن النية ولا يكون لصاحب الأرض أن يطلب بإزالة المنشات كما 
هو مقرر بالنسبة للباني سيء النية 

كؤور 5 گر ای ترع للجاني خسو Wages Sasi)!‏ مختلفا 
۲ ای یت و کت بين 
)1( أن يدفع قيمة المواد و أجرة العمل (i)‏ أن يداقة مالغ يساوي Gad‏ ما زاد في قييمة الارش 
( التكلفة الحقيقية ) ا بسبب النشات 


تشه مي الني إفتقر بها الباني | هذه هي القيمة التي إغتنى بها صاحب الأرض 


eae‏ رات ادن برقع اقل القيمتين قيمت ما لبت قيمت ما )255 بها الباني 


وقد راعی القانون مصلحة الباني حسن النية في تحديد أقل القيمتين 


eS‏ إلا أن الباني حسن النيية له أیضا أن یطالب بنزع هذه النشات من الأرض 
A) ah iy 1)‏ مسا فى ذللك بشرط ألا يلحق الارض ضرر TT‏ الات فقد تکون | ۰ 


| قيمة هذه الواد بعد نزعها کی من سس 


0 ؟) تمليك الارض دن اقام النشات نظير تعويض عادل ‏ 


إذاكانت المنشات قد بلفت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها كان له أن يطلب ' 


٠ اقام النشات نظير تعويض عادل يقدره خببر عند الإقتضاء‎ gh تملیك الارض‎ ١ 
۶ 0 التعويض بل يكفي ان یکون ده‎ ps ولا يشم 5 ارط عدم إستطاعة صاحب ج الارض‎ 
۰ 1 له‎ 
ويتملك صاحب النشات الأرض ويلتزم بدفع التعویض بحک, القانون بناء على إرادة منضردة تصدرمن و‎ 


صاحب الأرض 
و جوز للقاضی أن جعل أثناء التعویض على اقساط دورية sly‏ على طلب صاحب | 


iat BERENS ی‎ 2 
۱ جوم‎ 4 De © 2 4 6 2 


ROOT IE‏ کو یی ھھھ ی ھا ان ھی ی م ریم ب ہرد کا ہیی 
5 3 


إا اس٤ا‏ أكتب في الشفعة كسبب من اساب كسب مکی" 2 


eae‏ فا فا ویس 


Shue EN UE و ی‎ 


أولا: تعريف الشفعة | ثانيا طاق الشفعة ثالشا: : من هم الشفعاء 


| الا 1 تعريف الشفعة 
الشفعة رخصة ۱ 
البيع 
ت فالشفعة تفارض وجود 


{ 
i 
| 
۱ 
1 


- اذا استعملها الشفيع تملك عقارا باعه صاحبه لغيره - وحل الشفيع محل المشتري في هذا 


شفيع وهو الذي یخن بالشفعة 


مشفوعا منه 


وهو المشتري الأصلي الذي يحل الشفيع محله 
وهو العقار المملوك للشفيع وقد شفع به 


عقارا مشفوعا به 


عقارا مشفوعا فيه 


وهو العقارالذي باعه صاحبه للمشتري الأصلي وشفع فيه الشفيع 


~ | 


| تاد یا نطاق الشفعة. | 


| الشفعة co fw‏ اللكية لا تکون الافي العقارات wai‏ 1 5 نو 
الإستزداد 


يجب بجر رک التصرف الوارد على العقاربيعا أ» Lal‏ التصرفات الأخرى ولو كانت ناقلة لمكي ة كالهبة | 
والوصية فلا تجوز فيها الشفعة 


)¥( 
٠ Cee:‏ إن الشفعت لا تقبل النجرئة 
= ۱ لب 
‘oo‏ بمعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يطالب بالشفعة في جزء من al‏ امبييع دون الح 
a &‏ 
. 
6 
1 > 


٠‏ تتجزأالصفقة على الشازي ۾ 


سعدا سبج ۱۱۲۰۰۰۱۲۸۵ | ov‏ ] ۲۳۶۳۰۰۵۳ 
© © + © © +4 © © © ج ب 44 6 ` في 


(۲) الشريك على الشيوع إذا باع حصته من العقار الشانع إلى أجنبي 


| تنصرف هنه السو ال العقار ملوك مل الشيوع - لكل شريك حصة فيه - فتجوز الشفعة في الحصة | 
ay‏ 25 


واشدف من الشفعة فى هذه الحالة هي تفادي دخول شخص غريب بين الشركاء على الشيوع 


ا ویجب أن ینصب البیع الذي تجوز فيه الشفعة على حصة شائعة ۱ 
۱ آما إذا (نصب البیع على جزء مفرز فلا تجوز الشفعة OY‏ بیع اجزء المفرز لا یکون نافذا في مواجهة | 
۱ الشر كاء على الشیوع 


ْ ويجب أن يكون البيع صادرا لأجنبي | 
۱ أما إذا باع الشريك على الشيوع حصة في الال الشائع لشريك آخر فلا تجوز الشفعة في هذه اخالسة 
ROY‏ متها رهي تفادي cage‏ ار کاء على الشيوع 


(۲) صاحب حق الإنتفاع عندما يشفع في الرقبة. 


| تفترض هذه الصورة من صور الشفعة = أل ك الك انعقار قد رتب جو ٠‏ للفير على العقار قاس 
مالك للرقبة قط 


EU‏ ظة ی لع هنا بر لصاس اع ییا ف بیع ملکة ری 


والمدف من ١‏ لشفعة فى هذه الحالة هو تجميع لما تفرق من حق الملكية فى يد واحدة هي يد 
٠‏ صاحب حق الإنتفاع 


(4) مالك الرقبةإذابيع حق الحكر وصاحب حق الحكرإذا بيعت الرقبة ۱ 


' تفترض هذه الصورة من صورالشفعة - أن يكون مالك العقار قد رتب حق حكر اضر على الا فاصبح! 
٠‏ مالكا للرقبة فقط 


م يقوم مالك الرقبة أو صاحب حق الحكر بالبيع للغير إذ يجوز لكل منهم الأخذ بالشفعة مر 
' ارف من الشفعت ني هزه أكالت 5 


- تمي ل فرق من حق ال في بد واحدة بد مالك ار صاحب عو الكو 


7 ۰۱۳۲۳۶۳۰۰۵۳ ] ۵٩ [ ۵ © dso Wx | 


وافاء حق اخکر وهو حق غبر مرغوب في بقائه 
وان كانت هذه الصورة محدودة الأهمية الآن - GY‏ الحكر - لا يجوز ترتيبه إلا على أرض موقوفة 
| (۵) الشفعة للجارالمالك | 
2 قد فرق المشرع بين الأراضي المعدة للبناء وغيرها من الأراضي غبر المعدة للبناء ( الأراضي الزراعية ) 


أولا: أن تكون العقارات المتجاورة من المباني أو الأراضي المعدة للبناء | 


۱ وهي الأراضي الموجودة داخل كردون المدن والقرى كقاعدة عامة 
١‏ ويكفي في أرض البناء التجاور 8 

١‏ ولو من جعت واحرة وبأي مسافت كانت ولو بشبر واحد من جهت واحدة 
| ولا يتحقق التلاصق إذا وجد فاصل بين العقار المشفوع فيه غير ملوك للشفيع 
OW EX ۱‏ توجد de‏ عامة أو مصرف عام فان التلاصق ينتفي ولا تجوز الشفعة 


LOG‏ : أن یکون لارض الشفیع أو علیها حق ارتفاق على الأرض الجاورة 


۱ 


وتتعلق هذه الحالة بالاراضی غير العدة للبناء و الغالب أن تکون هذه الاراضي من الأراضي الزراعیه 


وهنا لايكفي مجرد التلاصق ۱ 
۳ كن يكون لارش الشفیع حق ارتفا علی آرض انجار أو أن تکون لأرض الجارحق ارتضاق على أرض ٠‏ 


الشفيع ظ 
۱ ' وتهدف الشفعة في هذه الحالة إلى القضاء على حق الإرتفاق لان الشفعة نود تؤدي إلى توحيد مالك العقارين ۱ 


Se e 


ثالثا: أن تكون أرض الشفيع ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف تمن | 


الارض المبيعة على الأقل 


وهذا الفرض ایض پتعلوق ae‏ غير امعدة J‏ 
ولا یکفی للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق آوالجواربل تطلب المشرع شر ۱ 


ta ۳ 1740 Snobs ۹ 
‘teat ی ۵ د‎ « 


الشرط الاول 
3 ملاصقة الشفيع للأرض المبيعة من جهتين 
۱ يكفي التلاصق من حد واحد إذ ينبفي أن یکون التلاصق من جهتین من الجها 


تت الاربیع وهي | 
الشمال واجنوب والشرق والغرب 


SRY‏ الحدين oyna‏ | ولا یشترط إمتداد معين 
ETE ۱‏ 


فيجوزأن تكون من الشرق والغرب. : 


فيكفي أنيكون التلاصق في نقطة واحدة شب 
| واجد 


۲ الشرط الثاني ٠‏ 
أن تكون أرض الشفيع لاتتقل في قيمتها من نصف قيمة الارش البيعة 

الاه هن هذا الشرط هو مدع امضارية على ملك pall‏ 

|إذ م یمد بعض الأشخاص على شواء قطعة ار مدر ة 


| الارض الكبير 
الشفعة 


تجاور آرضا كبيرة ويتربصون حتى إذا ما بيعت 
ة أخذوا في هديد صاحب هذه الأرض بالشفعة إلا إذا دفع مقابلا مالیا نظير نزوهم عن : 


۱ - والعبرة في نحديد قيمة أرض الشفيع هي بوقت إبرام البيع الذي يطلب فيه بالشفعة 
١‏ -کماآن العبرة بالثمن الحقيقي للأرض المبيعة 
- كما لاعبرة بالمن الذكورفي العقد إذ يجوز الطعن عليه بالصورية. 


واهرف من الشفعت us‏ آکوار Rho‏ مضایفقث “fed‏ 


۰۱۲۲۳۶۳۰۰۱۵۳ lx] 2 يه‎ 
5 HOVE ۰ ؛‎ 


01د يعتبر من أعمال الحفظ في المال الشائع تاجبر الال الشائع وجني الثمار والمطالبة بالأجرة ما مدى 
صحة هذا القول وحدودن ؟ 


0 ستحول الهاياة المكانية إلى قسمة نهانية متى إستمرت (۱6)عاما وفي جميع الأحوال ودون قيود 
كما انها تأخذ حكم القسمة الأتفاقية فيجوز الطعن عليها بالغين ما هوتقديرك لذلك القول ؟ 


(۲) إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ولم یقح هذا الجزء في نصيبه الشريك البائع 
قلا یکون للمشتری الا أن يطالب بفسخ عقد البيع ما مدى صحة هذا القول وحدوده ؟ 


1 


۱ 
)2( يلترم الشريك على الشیوع البانع لجزء مفرز بتنفین التزاماته الترتبة على ذلك البیع كما يجوز 
للمشتري مطالبته بالتسلیم ما مدی صحة هذا القول ٩‏ 


)0( لا يوجد | ختلاف بين الطعن با لغین في بیع عقار مملوك لغبر کامل الأهلية ونقض القسمة الإتفاقية 


بسیب الغين ما مدی صحة هذا القول وحدوده ٩‏ 


)1( لا يشترط في السبب الصحیح لتملك العقار بالتقادم الخمسي أن یکون مسجلا ما مدى صحة هذا 


٩ القول‎ 


| (۷) لا یختلف السبب الصحيح تملك النقول بالحيازة عن السبب الصحیح في تملك ال 


الخمسي ما مدی صحة هذا القول ٩٩‏ . 


٠‏ [(۸) في التملك بسبب الحيازة يشترط في الحا 


التصرف واردا علي عقارا 


(9) من صور الت لتملك بالا لتصاق ( البناء في أرض الغير ) حيث يكون 
مواجهة الباني ولا تتاثر هذه الإختيارات بحسن نية أو 


لمالك 


الأرض إختيارات متعددة في 
سوء نية الباني ؟ ما مدى صحة هذا القول 


)٠١(‏ إذااقام مالك الارض منشات علي أرضه بمواد مملوكة لغيره فإنه يتملكها عملا بقواعد الالتصاق 


دون حاجة لتعويض الباني 9 ما مدى صحة هذا القول؟ 


Oy)‏ قي الا راضي غير المعدة للبناء يكفي للشفعة مجرد التلاصق ١‏ ما مدی صحة هذا القول ؟ 


7 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مع تمنياتى بالتوفيق 
دعادل حجازى ۸.۸7 


